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  مقدمة                                                                           

 ،القوانین التي أصبحت عنصرا ممیزاالمجلس الدستوري بفكرة الرقابة على دستوریة یرتبط 
ٕ ، و وخاصیة من خصائص النظام الدیمقراطي بنفس الدرجة الفصل بین السلطات السلطة  لستقلاا

  .القضائیة،حریة الانتخاب وتعدد الأحزاب السیاسیة ووسائل التعبیر 

الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة مرحلة الأحادیة من : مر النظام السیاسي الجزائري بمرحلتین 
، والذي لم  1963سبتمبر  10ائري في دستور م النص على المجلس الدستوري الجز تالحزبیة 

ستعمال رئیس إبسبب  1963 اكتوبر3ه حیث جمد الدستور بتاریخ لتنظیمتطبیقیة یأتي بنصوص 
علان حالة طوارئ، 59الجمهوریة آنذاك المادة  ٕ   .وتجمید العمل بالدستور من الدستور وا

غفلا معا النص على أبعد المیثاق الوطني واللذان  1976نوفمبر  18أما في مرحلة دستور 
الهیئات المركزیة للحزب باعتبار أولویة الحزب على ختصاص إالرقابة الدستوریة وجعلها من 

كما تم النص على هیئات أخرى ووسائل أخرى  الدولة وعلویة المیثاق الوطني على الدستور،
  .للرقابة

أما مرحلة التعددیة الحزبیة وبعد الإصلاحات السیاسیة التي شهدتها الجزائر في أعقاب 
صدار ،1988أكتوبر  5أحداث  ٕ مجلس دستوري مكلف  بالسهر  ،1989فبرایر  23دستور  وا

العواصف الدیمقراطیة التي هبت على  إطاروالذي جاء في ،  )153المادة (حترام الدستورإعلى 
 إعتناق  ،أكتوبر 5وفي هذا السیاق شهدت الجزائر أحداث  جمع بسقوط الأنظمة الشمولیةأالعالم 

والفصل بین السلطات وتقریر مسؤولیة  ة الحزبیة،التعددی المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ
ٕ الحكومة أمام البرلمان و  من الدستور على أن  153ونص في المادة  ،حترام الحقوق والحریاتا

ثم صدور التعدیل الدستوري بتاریخ " حترام الدستورإعلى  ؤسس المجلس الدستوري یكلف بالسهری"
ظام البرلمان بغرفتین وفي باب الرقابة والمؤسسات المتنبي التعددیة الحزبیة ون 1996نوفمبر  28

  .حرفیا 1989من دستور  153تبني مضمون المادة  163ص المادة تنستشاریة و لإا

حترام القواعد القانونیة الدنیا إجل ضمان أالرقابة على دستوریة القوانین من  ت ألیةأوجد
للقواعد القانونیة العلیا،غیر أن الأنظمة الدستوریة تباینت في الطریقة التي تباشر بها عملیة الرقابة 
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تجدر الإشارة  لقضاءلخولها  من هنالك د لها لممارسة هذه المهمة،عهومن ثم تحدید الجهة التي ی
قد عرفت لأول مرة في النظام الإنجلیزي المعمول به في  أن فكرة الرقابة على دستوریة القوانین إلى

مع القواعد العرفیة ، لكن  القرن السابع عشر أین كان  یسمح للقاضي برفض القانون المتعارض
ستمر المستعمرو  ٕ ن الإنجلیز في تطبیقها في عندما تخلى الإنجلیز في بلادهم عن هذه الفكرة ، وا

ومنها من جعلها في ید هیئة سیاسیة ، إذا ترجع نشأة  الرقابة ة، أمریكا وطبق هذا النوع  من الرقاب
الفرنسیة في حین هنالك من الأنظمة من جعلها السیاسیة على دستوریة القوانین إلى عهد الثورة 

بة على دستوریة القوانین المؤسس الدستوري مبدأ الرقا تبین ختصاصا للبرلمان أما في الجزائرإ
  .وريلمجلس الدستا وكلف بها

  :موضوع الدراسة 

إن تنظیم المجلس الدستوري یتباین من خلال تشكیله و كذلك تنظیمه إضافة إلى طبیعته القانونیة 
وقانونه الأساسي ،أما صلاحیاته تتباین من خلال الإختصاصات التي یمارسها في الحالة العادیة 

خطار وتحدید الألیة التي والأخرى في الحالة الخاصة ،إضافة إلى ذلك سیر عمله وجهات الإ
   .تتحكم في عملیة الرقابة على دستوریة القوانین 

  : أهمیة الدراسة

تظهر من كونها تعالج موضوعا یتعلق بمكانة المجلس الدستوري ودوره الدراسة  هذه  إن أهمیة
ظهار قیمته بین هیئات الدولة لأنه أداة توازن  ٕ   .الفعال لأنه مؤسسة من مؤسسات الدولة ، وا

  : أهداف الدراسة    

بشكل كبیر إلى إبراز دور ومكانة المجلس الدستوري وذلك بدراسة الألیات  تهدف دراستنا 
     .والتقنیات التي یعتمد علیها المجلس الدستوري في الرقابة 

 الإطاحة بالموضوع فقد ركزنا في دراستنا وبحثنا هذا على النصوصوحتى نتمكن من 
والنظام المحدد   10-16وكذلك نظام الإنتخابات  2016تعدیل  1996دستور . ساریة المفعول 

  .لقواعد عمل المجلس الدستوري و غیرها من النصوص ساریة المفعول 
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ضوعنا مو ن لأصعوبات في بحثنا هذا ویتمثل في قلة المراجع وخصوصا الأخیر تلقینا  وفي
فترة طویلة على التعدیل وكذلك صعوبة التنقل إلى المجلس  عن التعدیل الدستوري ولم تمر یتكلم

   . الدستوري

فیما تتمثل مكانة المجلس : ولدراسة هذا الموضوع فقد إقترحنا طرح الإشكالیة التالیة
  ؟2016التعدیل الدستوري الدستوري بعد 

عمل وتتفرع لدینا عدة إشكالیات ماهي تشكیلة المجلس الدستوري وتنظیمه ؟ وكیفیة سیر 
  المجلس الدستوري؟

راستنا إتبعنا العدید من ، ففي دالمؤسسةومن أجل الإلمام بجوانب هذه  فمن المنطلق
  .المناهج حسب متطلبات البحث ، المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارن

للنصوص القانونیة المنظمة للمجلس  بإعتباره المنهج المناسب لإستقراء  المنهج الوصفي
، والمنهج التحلیلي من خلال  الدستوري وصلاحیته وقواعد عمله وغیرها من النصوص القانونیة

والمنهج المقارن في مقارنة النصوص القانونیة ماكان في  مناقشة أراء والنصوص القانونیة ،
  .2016التعدیل الدستوري به  التغیرات التي جاء  و 1996دستور 

  :الخطة التالیة من خلال ماسبق  إقترحناوللإجابة على هذه الإشكالیة  

ختصاصاته  من حیث ففي الفصل الأول من هذا البحث ندرس تنظیم المجلس الدستوري  ٕ وا
، والنظر إلى الإختصاصات المقررة له سواء في الحالة العادیة أو تشكیل المجلس وقانونه الأساسي

  الحالة الخاصة 

صل الثاني حیث لا یقف الأمر عند دراسة التنظیم والإختصاصات ، تطرقنا إلي وفي الف
  .دراسة ألیة سیر عمل المجلس بدراسة الألیة التي تحرك المجلس وكیفیة عمل المجلس الدستوري 

  الدراسات السابقة لهذا الموضوع - 

ستیر، كلیة الحقوق  ماج الجزائري تنظیمیة طبیعیة، مذكرة دراسة بوسالم رابح، المجلس الدستوري-1
  .2005-2004 ، قسنطینة جامعة منتوري
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كلیة  ،دكتوراه القانون العام أطروحة ،القضاء الدستوري في الدول المغاربیة ،بن سالم جمال -2
  .2013-2012 ،الحقوق جامعة الجزائر

تیر في مذكرة ماجیسأحمد كریوعات ، حمایة المجلس الدستوري للحقوق والحریات الأساسیة ،  -3
  .2015-2014، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ي أشرنا فیها وقد إنتهت هذة الدراسة بخاتمة توصلنا فیها في البدایة إلى معظم النتائج والت
  .إلى بعض الإقتراحات
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ٕ تنظیم المجلس الدستوري و : الفصل الأول    اتهختصاصا

  تمهید      
، كذلكأنشئ المجلس الدستوري بموجب نص دستوري وكلف بمهام جوهریة بنص دستوري 

ویعتبر من  ،على حمایة الدستور وضمان سموه، ویسهر على تطبیق القوانینوقد أسس لیعمل 
ة ، ویهدف إلى حمایة السلطات والمؤسسات الدستوریة من خلال شرعیالأساسیة لدولة زالركائ

سواء من حیث تنظیم المجلس الدستوري  ستقلالیته،إ، وضمان تكوینها وتحقیق التوازن بینهما
  المبحث (المخولة للمجلس الدستوري  ختصاصاتالإو من خلال كما یبد، ) المبحث الأول (

 ).الثاني 
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  تنظیم المجلس الدستوري: المبحث الأول
تطبیقا وتطبیقه  ،الدستور ترامحإدستوریة القوانین وسیلة أساسیة لضمان  الرقابة على رتعتب

أخرى، فالبعض من سلیما من طرف جمیع السلطات، حیث یختلف هذا الجهاز من دولة إلى 
هیئة ذات طابع سیاسي من حیث التشكیل إلى  أو  ،1الدول أطلقت علیه تسمیة محكمة دستوریة

والمؤسس الدستوري تبنى هذه  ، كما في التجربة الفرنسیة" المجلس الدستوري" یطلق علیها 
 وهیاكله سنتناول في هذا المبحث أعضاء المجلس الدستوري إذن ،عبر كل دساتیره  .2 التسمیة

 .)المطلب الثاني ( وقانونه الأساسي والطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري،  )المطلب الأول (

  أعضاء المجلس الدستوري وهیاكله : المطلب الأول
،  3یعتبر المجلس الدستوري من الأجهزة القلیلة في الدولة التي بها تمثیل لكل السلطات

دى تمتعهم بالكفاءة ، وطریقة تعینهم یمكن معرفة مالدستوري للمجلس ومن خلال القانون الأساسي
، كما یمكن من رحمایة الدستو بممارسة مهامهم النبیلة المتعلقة  من ، التي تمكنهموالاستقلالیة

  .4الدستوري  ستقراء أهداف المؤسسإخلالها 

  تشكیل المجلس الدستوري : الفرع الأول

، ورئیس من الرئیس الأول للمحكمة العلیا 1963یتكون المجلس الدستوري حسب دستور 
لوطني وعضو یعینه العلیا وثلاث نواب یعینهم المجلس افي المحكمة  الغرفتین المدنیة والإداریة

ٕ ، و رئیس الجمهوریة المادة (ن أعضاء المجلس الدستوري ینتخبون رئیسهم الذي لا یملك صوتا زائد ا
  مدى الحیاةعضاء معینون أ :من 1958ي لعام في حین یتكون المجلس الدستوري الفرنس .5)63

أعضاء لمدة تسع  )9( من خبراتهم السابقة ، وتسعةللإستفادة ، وهم رؤساء الجمهوریة السابقون
من عدد   1/3سنوات وغیر قابلة لتجدید ویختار كل من رئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس الجمهوریة 

                                                        
. 2، ص 2005، فیفري  7، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد ) المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیات ( رشیدة العام ،  -   1  

جامعة  منتوري  ،  ، مذكرة  ماجیستیر قانون عام  ، كلیة الحقوق) تنظیمھ  وطبیعتھ ( رابح بوسالم ، المجلس الدستوري الجزائري  -2
. 10، ص  2005-2004نطینة ، قس   
. 3مرجع  سابق ، ص   رشیدة العام ، - 3  
..11مرجع سابق ، ص رابح  بوسالم ، - 4  

 - 137  ص،  2000التجربة  الدستوریة في الجزائر ،  المطبعة الحدیثة  للفنون  المطبعیة  الجزائر ، بدون طبعة ، ، محفوظ لعشب   -5
138.   
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، فیتولى الدستوري مجلس، أما رئیس ال الأعضاء ویتم تجدید ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات
  . 1 رئیس الجمهوریة تعینه

مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین  1976فقد أغفل دستور 1963دستور وعلى خلاف  
ي واجهتها البلاد لتعارضها مع طبیعة النظام السیاسي القائم أنذاك وراجع ذلك إلى الظروف الت

المجلس الدستوري نظرا لتعلیق العمل بدستور بعد ثلاثة حالت دون تنصیب ، داخلیا وخارجیا
  2.أسابیع من إقراره ، وكذلك هیمنة الحزب الواحد

: أعضاء 7بأن المجلس الدستوري یتكون من  ینص 1989يفیفر  23تورأن دسفي حین 
ٕ و  ،، یعینهما رئیس الجمهوریةمنهم ثنانإ ٕ و  ،ثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطنيا ثنان تنتخبهما ا

عضویة  أينتخابهم أو تعینهم، یتوقفون عن ممارسته إالمحكمة العلیا من بین أعضائها ، وبمجرد 
یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة . وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى أيأو 

  .3ت سنوا 3نصف أعضاء المجلس الدستوري كل ، ویجدد سنوات  6غیر قابلة لتجدید مدتها 

سنوات غیر قابلة  6یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 
   .تجدیدلل

: أعضاء 9على أن یتكون المجلس الدستوري من  164نص في مادته ی 1996ستوردأما 
جلس الشعبي اثنان ینتخبهما الم.ثلاثة أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة

ٕ ، و من بین أعضائهالوطني  ثنان ینتخبهما مجلس الأمة من بین أعضائه ، عضو واحد تنتخبه ا
  .المحكمة العلیا من بین أعضائه ،عضو واحد ینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه 

 .4سنوات  6رئیس المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة لفترة واحدة مدتها  ویعین

طة التنفیذیة فالسل متوازنة جمیع السلطات ممثلة فیه بصفة غیر أن ویلاحظ على هذه التشكیلة
یمثلها  أربعة أعضاء، فالسلطة القضائیة، بینما السلطة التشریعیة یمثلها یمثلها ثلاثة أعضاء

                                                        
164محفوظ  لعشب  ، مرجع  سابق ، ص   - 1  
68، ص   2013،  1عمار عباس ، دور المجلس الدستوري الجزائري  في ضمان سمو الدستور ، مجلة المجلس الدستوري الجزائري ،العدد  - 2  
تعدیل الدستوري ، الموافق علیھ ،یتعلق  بنشر ال 1989فبرایر سنة  28الموافق  1409رجب  22مؤرخ في  18-89من المرسوم رقم  154المادة   -3

.  254، ص  9، العدد 1989مارس  1الموافق  1409رجب  23، الجریدة الرسمیة  المؤرخة في 1989فبرایر  23بإستفتاء   
106ص  ،  5، مجلة المنتدى القانوني ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،العدد )التنظیم و الإختصاصات (فرید علواش ،المجلس الدستوري الجزائري  - 4  
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قل أ اعتبارهبإ ذلك المكانة التي تحتلها السلطة القضائیة في النظام السیاسي عضوان، ویترجم
  .السلطات تمثیلا في المجلس

یتكون المجلس  2016عام  يتعدیل الدستور الأما بالنسبة لتشكیلة المجلس الدستوري بعد 
أربعة أعضاء من بینهما رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم  عضو 12 :"الدستوري من

ٕ و  ،رئیس الجمهوریة ٕ و  ،ثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطنيا ٕ و  ،ثنان ینتخبهما مجلس الأمةا ثنان ا
ٕ تنتخبهما المحكمة العلیا ، و    .1 "ثنان ینتخبهما مجلس الدولةا

وري كان المجلس تعدیل الدستالنه قبل أفي تشكیلة المجلس حیث  رنه یوجد تغیأنلاحظ 
أصبح عدد أعضاء المجلس یتكون  2016 لسنة ، أما بعد التعدیل الدستوريأعضاء 9یتكون من 

نائب رئیس المجلس ل ستحداث منصبإ، وكذلك عضو أي رفع عدد أعضاء المجلس 12 من
رئاسة تتعرض له جاء لیغطي الفراغ الذي قد حفاظا على إستمراریة هذة المؤسسة، و  الدستوري

  .رئیسه لأي مانع  عرضالمجلس في حالة ت

  تعین أعضاء المجلس الدستوري: لا أو 

    الانتخاب وسلطة التعین أ- 1

 لتشكیله ختیار الحل المثاليإختلاف وتعدد مهمات المجلس الدستوري تجعل من الصعب إإن -
التام لأعضائه یبدو وكأنه  فالإستقلال حیث أن المجلس الدستوري یباشر مهمات قضائیة وبالتالي 

بما أن دوره لا یقتصر على المهمات  لكن، و التحیز في القرارات التي سیصدرهاضمان لعدم 
  .2نتخاب أعضائهإالقضائیة فقط فالسلطة السیاسیة تتدخل هي الأخرى في تعین أو 

نتخاب أعضاء إتعین أو وخول  1996فیفري  16المعدل في  1989فیفري  23لقد جاء دستور -
ةال ئاتهیالالمجلس الدستوري إلى   من 1الفقرة 183المادة  تنصو  .3سیاسیة والقضائی

أعضاء من بینهم  4عضوا ،  12مجلس الدستوري یتشكل من الإن  2016المعدل  1996دستور
رئیس المجلس الدستوري ونائب المجلس الدستوري یعینهم رئیس الجمهوریة ، أما  باقي الأعضاء 

                                                        
، یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة 2016مارس  6الموافق  1437جمادي الأولى  عام  26مؤرخ في  01-16من القانون رقم  183المادة  -1 

. 32، ص  14، العدد  2016مارس  7الموافق  1437جمادي  الأولى  27الجمھوریة الجزائریة ، الصادرة في    
. 12رابح بوسالم ، مرجع سابق ، ص  -   2  
  3  13نفس المرجع ، ص -  
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نظام المجال الفي هذا  تبنىالجزائري هنا فإن المشرع  ومن ، نتخابالإیختارون عن طریق فإنهم 
  .المجلس شرعیة  ضمن التوازن ویقوي وهو نظام یالإنتخاب  و المختلط جمع بین أسلوبي التعیین

  :شروط العضویة  - 2
ستقلالیة لدى أعضاء المحاكم الدستوریة، عادة ما تشترط الدساتیر، لإلتوفیر الكفاءة وا

لتزام السیاسي لإسن معین أو التأهیل القانوني وا تها كشرطرشحین لعضویتشروط معینة في الم
  .وغیرها

لم یتطلب  1958على غرار الدستور الفرنسي لسنة  .الدستور الجزائريأن غیر أننا نجد 
توفر أي شروط في أعضاء المجلس الدستوري ،سواء ما یتعلق بشرط السن  أو التكوین الجامعي 

وضع شروط صارمة  2016المعدل في  1996الدستور أن إلا . 1أو القدرات أو خبرات المهنیة
  2016 سنة يتعدیل الدستور ال من 184وذلك حسب نص المادة  .لعضویة المجلس الدستوري

سنة على الأقل في التعلیم العالي في  15یجب أن یتمتع أعضائه بخبرة مهنیة مدتها 
العلیا أو لدى مجلس الدولة أو  العلوم القانونیة ، أو في القضاء ،أو في مهنة محامي لدى المحكمة

نتخابهم ، وهذه إسنة كاملة یوم تعینهم أو  40یكون بالغین  أنو  ، في وظیفة علیا في الدولة
ختصاصات لإإلى ا بالنظر الدستوريللمجلس الشروط تسمح دون الشك ، بوصول الكفاءات 

تها علیه من المجلس وعلى رأسها الفصل في الطعون المتقاضین التي تتم إحال ، 2المخولة له
والأنظمة ،  الدولة والمحكمة العلیا ، إضافة إلى رقابة دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات

والنظر في ،  ستفتاءات لإوا والتشریعیة  الداخلیة لغرفتي البرلمان ورقابة صحة الانتخابات الرئاسیة
علان نتائجها النهائیة ٕ   . 3الطعون المقدمة بشأنها وا

  تجدید الجزئيالمدة العضویة و :ثانیا

   :مدة العضویة - 1

                                                        
عة قاصدي مرباح أسامة  بوقطایة ، دور المجلس الدستوري في العملیة الانتخابیة  ، مذكرة  ماستر  قانون إداري ، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة ، جام -1
. 5، ص  2013-2012ورقلة ،     

www.:google .com / search ،2016عمار عباس، المجلس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري  -2 الإطلاع       09:20سا 14/04/2017   
. 72عمار عباس ،  دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان سمو الدستور ،  مرجع  سابق  ، ص  -   3  



 الفصل الأول                                                      تنظیم المجلس الدستوري واختصاصاتھ 
 

10 
 

وتنص المادة  ،ستقلالیة العضوإمدة العضویة في المجلس الدستوري عنصر مهم في مدى 
یضطلع أعضاء المجلس الدستوري :" على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري  5الفقرة  183

الدستوري كل أربعة المجلس  أعضاءسنوات ، ویجدد نصف عدد  8بمهامهم مرة واحدة مدتها 
سنوات  8نه بالنسبة للأعضاء المكونین للمجلس الدستوري حددت مدة عضویتهم فإوعلیه  "سنوات

وات، أي تجدید مع تجدید نصف هؤلاء الأعضاء كل أربعة سن، مرة واحدة غیر قابلة لتجدید
 8العضویة ب مدة الذي سیرتب التعارض أصلا بنص المادة من جهة حدد ، هذا الأمرجزئي

مما یؤدي ببعض الأعضاء إلى عدم ،  سنوات4النصف كل  ى یجددسنوات ، ومن جهة أخر 
سنوات مما یرتب الإخلال بمبدأ المساواة  4سنوات إذا مسهم التجدید ب 8ستفادة مدة العضویة إ
ستمراریة الجهاز وتجدید إ، بالرغم من هذه الطریقة تضمن لأعضاء المكونین للمجلس الدستوريبا

 إلا أن في الواقع بعد هذا التعدیل أن التجدید ،1العضویة ستقلالیة بعدم تجدید الإالطاقات وتوفیر 

سنة  15الدستور وضع شروط صارمة للعضویة ، وهي الخبرة لأن  ر على العضوالجزئي لا یؤث
التعدیل  183من المادة  6نص الفقرة على الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة كما ت

یؤدي أعضاء المجلس الدستوري الیمن أمام رئیس : على ما یلي  2016الدستوري لسنة 
ظیم أن أمارس وظائفي قسم باالله العلي العأ ":الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم حسب النص الأتي 

في أي قضیة تخضع  تخاذ موقف علنيإمتنع عن أ، وأحفظ سریة المداولات و  دبنزاهة وحیا
أعضاء المجلس الدستوري لا  2016الدستوري  قبل التعدیل   ".المجلس الدستوري ختصاصلا

لزامهم  یؤدون الیمین وتأدیة الیمین هو تأكید على حیادهم ٕ نظرا لصعوبة مهمتهم بأداء مهامهم، وا
  . الیمین موجود في النظام الفرنسيتتطلب النزاهة والحیاد وتأدیة 

  :رئیس المجلس الدستوري عهدة - 2

سنوات حسب  8یعین رئیس المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة لفترة واحدة مدتها 
أعضاء  قبلنه لا ینتخب من أبمعنى ،  4الفقرة  2016 الدستوري تعدیلال من 183نص المادة 

وهنالك من الكتاب من  1958المجلس الدستوري ، وهو نفس الوضع بالنسبة لدستور الفرنسي 

                                                        
 -1989(وإجتھادات  المجلس الدستوري  الجزائري  1996زائر على ضوء دستور سلیمة مسراتي ،  نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الج  -1

.  26، ص   2012، دار ھومة  لطباعة  والنشر والتوزیع ، الجزائر، بدون  طبعة ، ) 2010  
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یطالیا إنتخاب رئیس المجلس الدستوري من طرف زملائه كما هو الحال في إیرى ترك مهمة 
ٕ و    .1سبانیا ا

، یجري ستقالته أو حصول مانع دائم له إ والة وفاة رئیس المجلس الدستوري أفي ح
المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئیس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخیر العضو 

  .الأكبر سننا وتبلغ نسخة منها إلى رئیس الجمهوریة 

بنیابة إلى غایة تعین رئیس  وفي هذه الحالة یتولى نائب الرئیس رئاسة المجلس الدستوري
  .جدید

عینه رئیس الجمهوریة ، في ممارسة مهامه یشرع رئیس المجلس الدستوري الجدید الذي "
 . 2"من الدستور 183في إطار المادة ذلك بعد مرور یوم كامل على تاریخ تنصیبه ، و 

  :التجدید الجزئي للمجلس الدستوري  - 3
وعدم قابلیتها   سنوات، 8 مدة العضویةو ، سنوات 4یجدد المجلس الدستوري جزئیا كل 

ستمراریة وتفاعل التجربة مع التجدید عن طریق الإالموالیة والتجدید النصفي یضمن لتجدید  للفترة ل
، وهذه المؤسسات الأخرىالتواصل بین الأجیال ، كما یضمن استقلالیة هذه المؤسسة عن باقي 

   .3بلغاریا ، رومانیا ،الطریقة معمول بها في كل من فرنسا ، اسبانیا 

المجلس  یجدد :على أن 2016من التعدیل الدستوري  5الفقرة  183ت المادة كما نص
  .سنوات  4كل نصف عدد أعضائه  المجلس الدستوري 

  :الحصانة القضائیة لأعضاء المجلس الدستوري :ثالثا

لم ینص المؤسس الدستوري الجزائري وكذا النظام المحدد  2016 التعدیل الدستوري قبل
   بعد التعدیلالمجلس الدستوري ، غیر أن أعضاء  على حصانة عمل المجلس الدستوري لقواعد 

                                                        
،  1994،  1عیة ، الجزائر، الطبعة ، دیوان المطبوعات الجام 1فوزي أوصدیق  ، الوافي في شرح القانون الدستوري النظریة العامة  للدساتیر،الجزء  -1 

.293ص   
،یتعلق بالقواعد الخاصة   2016یولیو سنة  16الموافق   1437شوال  عام   11مؤرخ في   201-16من  المرسوم الرئاسي  رقم )   5، 4(المواد   -2

. 4، ص  43، العدد  2016یولیو  17الموافق  1437شوال ، 12بتنظیم المجلس  الدستوري  ، الجریدة الرسمیة  الجمھوریة الجزائریة ، الصادرة     
. 17رابح بوسالم ، مرجع  سابق ، ص   - 3  
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نص الدستور وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  2016 يدستور ال
بالحصانة  وأعضاؤه ، خلال عهدتهم ،الرئیس ، ونائبرتمتع رئیس المجلس الدستور ی:"على

رتكاب جنایة إولا یمكن أن یكونوا محل متابعات أو توقیف بسبب ، ئیةاالقضائیة في المسائل الجز 
  .1"أو جنحة  إلا بتنازل صریح عن الحصانة من المعنى بالأمر أو ترخیص من المجلس الدستوري

  . وهذه الحصانة حفاظا على إستقلالیة المجلس الدستوري

  لهیاكل الإداریة للمجلس الدستوريالأجهزة وا: الثاني  الفرع

  :النص الذي ینظم المجلس الدستوري بسن  تحدید الجهة المخولة :أولا 

نه لم یحدد لا صراحة ولا أإلا  .2یحدد المجلس الدستوري قواعد عمله بأن رینص الدستو 
وهذا ما أدى إلى غموض حول إلى من  إداريضمنیا الجهة التي تنظم المجلس الدستوري كجهاز 

تنظیمي  نص أم إلىیعود إلى النص التشریعي الصادر من طرف البرلمان   ،ختصاصالإیعود 
  . الذي یصدره رئیس الجمهوریة

ختصاص إالتي تحدد  2016دستوري لالتعدیل ا من 140نص المادة  إلىوبالرجوع 
  .المجلس الدستوري ا إلى تنظیم  نها لا تشیر تمامفإالبرلمان على سبیل الحصر 

الأمر  هامة خاصة في مجال الرقابة وكذلك تصاصاتبإخالدستوري نظرا لتمتع المجلس 
لك من كذبشریا ومادیا و  ان لابد من دعمه بجهاز إداري قويسند له من طرف الدستور كأالذي 

أن القراءة "بوشعیر سعید  الأستاذ "ویرى في هذا الشأن . خلال نص قانوني قوي من حیث الدرجة
  تنظیم المجلس الدستوري یدخل  ضمن السلطة التنظیمیةإعتبار للدستور تؤدي إلى الصحیحة 

یمارس رئیس  :" 2016 التعدیل الدستوري من 143نص المادة ، والتي تبنته 3لرئیس الجمهوریة
  ."الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

                                                        
.2016من التعدیل الدستوري    185المادة  -   1  
. 2016من التعدیل  الدستوري  5الفقرة   189المادة  - 2  
 2015-2014القانون العام ، كلیة  الحقوق ، جامعة الجزائر ،  جمال  بن سالم ، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة ، أطروحة  دكتوراه في -3

. 125،ص   
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المجلس الدستوري للبرلمان كان مقصود ومن هنا نلاحظ أن عدم إعطاء إختصاص تنظیم  
مراقبة الأساسیة  ستقلالیة هذه الهیئة التي مهامها إ ىعل طرف المؤسس الدستوري وذلك حفاظامن 
 . مل التشریعي الصادر عن البرلمانالع

  :م المجلس الدستوري بواسطة مرسوم رئاسي یتنظ: ثانیا 

 وهي مراسیم رئاسیة، م  المجلس الدستوري یرغم قلة المراسیم الرئاسیة إلا أنها تناولت تنظ
والهیاكل ونجد من بین هذه المراسیم صدور المرسوم  ةبتشكیلة المجلس الدستوري ومدیری تتعلق

س بتنظیم المجل یتعلق بالقواعد الخاصة 1989أوت  17مؤرخ في  143- 89الرئاسي رقم 
لم یتطرق إلى كیفیات د نص هذا المرسوم مجر  لكنو  موظفیه الدستوري والقانون لأساسي لبعض

جراءات عمله ، و كذلك صدور ٕ  25المؤرخ في 225-90المرسوم الرئاسي رقم  سیر المجلس  وا
لمؤرخ في ا 240-99وكذلك مرسوم رقم ،  ة الوظائف العلیا التابعة للدولةدد قائمیح 1990یولیو 
متعلق بالتعین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ،  240-99وكذلك   ،1990یولیو 25سنة 

یولیو  سنة  16الموافق  1437شوال عام  11المؤرخ في  201-16والمرسوم الرئاسي رقم 
ومن المسائل التي تطرق إلیها هذا ، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري  2016

ٕ و ، في الجریدة الرسمیة الدستوري قائمة أعضاء المجلس نشر المرسوم في إعلان عن نتهاء ا
ومركز الدراسات والبحث وطرق تعین ، العضویة وشغور منصب رئیس المجلس الدستوري

  .1 في المجلس الدستوري يالموظفین والتسییر المالي، والمحاسب

  الأمانة العامة :ثالثا 

ویعین الأمین العام بموجب مقرر من رئیس المجلس ، یقوم الإشراف علیها أمین عام
من  8الدستوري بناء على تفویض من رئیس الجمهوریة وتنهي مهامه وهذا حسب نص المادة 

  ،102-01ولكن هذه المادة تم تعدیلها فیما بعد بموجب مرسوم رئاسي رقم  143 -89مرسوم 
 ، وكذلك نص  2یس المجلس الدستورياقتراح من رئ یتم بمرسوم رئاسي بناء  علىالتعین وأصبح 

 یولیو 16الموافق  1437شوال عام  11رخ في المؤ  201-16علیها المرسوم الرئاسي رقم 

                                                        
.، مرجع سابق  201- 16من  المرسوم الرئاسي  رقم     15 -7 -6 -3المواد   -   1  
  143-89رقم   ، یعدل المرسوم الرئاسي 2001ابریل سنة  21الموافق  1422محرم عام  27مكرر في  102-01من المرسوم الرئاسي رقم  8المادة  -2

، والمتعلق بتنظیم المجلس الدستوري  والقانون الأساسي لموظفیھ ، االصادر في الجریدة  1989غشات سنة  7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ في 
. 5، ص  58، العدد  2001أكتوبر  10الموافق   1422رجب  22الرسمیة  الجمھوریة  الجزائریة ، الصادرة    
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سلطة یتخذه الأمین العام تحت . المجلس الدستوريبتنظیم  یتعلق بالقواعد الخاصة ، 2016سنة
وهذا ما  التدابیر اللازمة لتحضیر أشغال المجلس الدستوري وتنظیمه ،رئیس المجلس الدستوري

 للمجلس الدستوري  كما یقوم الأمین العام.  201 -16من المرسوم  8المادة  نصت علیه
مصالح المجلس الدستوري  ویساعد رئیس المجلس الدستوري في كل  لربط بین مختلفبالتنسیق وا

تصال لتسجیل الصادر لإمهامه ولأجل ذالك یوجد على مستوى الأمانة العامة مكتب البرید وا
  .1والوارد إلى ومن المجلس الدستوري 

  : مدیریة الوثائق:رابعا- 

یتكفل بحفظ  ستوريمن طرف رئیس المجلس الد رسمي یرأسها مدیر یعین بواسطة مقرر 
   :مكاتبمن ثلاث وتتكون  بالمجلس الدستوري وتسییر كل الوثائق التي لها علاقة تنظیم  و

بنشاط المجلس میادین نجاز أعمال البحث والتلخیص في إتولى یو : مكتب الدراسات - أ
  .الدستوري 

وتسییر  الوثائق وتنظیم ویتولى إستغلال الصحافة  :الوثائق و إستغلالها  مكتب تحلیل - ب
  .الأرشیف

طار وتبلیغ القرارات والآراء الصادرة عن الإخ وتولى تسجیل ملفات: مكتب كتابة الضبط  - ج
  .المجلس الدستوري للسلطات العامة 

  . نیینستعمال الطعون في مجال النزاعات الانتخابیة وتبلیغ القرارات الصادرة للمعإ-

  .2حفظ المقررات والآراء والقرارات  الصادرة عن المجلس الدستوري -

  :مدیریة التوظیف والوسائل :امساخ - 

هذه المدیریة بتسییر الجانب الإداري والمالي لموظفي المجلس الدستوري  وعلى رأسها تقوم 
من  6وهذا حسب نص المادة عدة مصالح  رئیس المجلس الدستوري ویتشكل منمدیرا معین بمقر 

  .1993  -01-11المقرر 
                                                        

. 129،  مرجع سابق ، ص جمال بن سالم  - 1  
24  -23رابح  بوسالم ، مرجع  سابق ، ص  - 2  
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بتكوین الموظفین وتسییر كل ما یتعلق بشؤونهم  هذه المصلحة تقوم: مصلحة الموظفین- أ
  الإداریة 

المجلس الدستوري هیئة مستقلة مالیا فإنها تقوم بإعداد :والمحاسبة مصلحة المیزانیة - ب
ومصلحة المیزانیة ، فاق وتنفیذ المیزانیة الإنشرع في عملیات تمیزانیتها السنویة وتصادق علیها ثم 

عتباره أمر بإ وعرضه على رئیس المجلس الدستوريهي مصلحة المؤهلة لإعداد مشروع المیزانیة 
  .بالصرف ثم الشروع في تنفیذها وتسییر المیزانیة 

تقوم هذه المصلحة بتسییر وصیانة كل ممتلكات المجلس  :سائل العامةمصلحة الو  - ج
 .1من معدات وأجهزة والقیام بصیانتها دوریا والحرص على سلامتها لدستوريا

  :مركز الدراسات والبحوث الدستوریة  :سادسا - 

أي  تسبن مهامها لا تكأیوحي ب) مدیریة(ولیس ) مركز(هذه الهیئة من خلال تسمیتها 
تكتسي طابعا علمیا حیث نظم هذا المركز بموجب مرسوم رئاسي رقم  و إنما طابع إداري

وكان الهدف من إنشاء هذا المركز تتمثل في إثراء  ،20022-05-16مؤرخ في  02/157
  :القانون الدستوري وتمحورت أعمال هذا المركز حول النقاط التالیة 

  رقیة ثقافة الرقابة الدستوریة والعمل على ت ،تطویر البحث في مجال القانون الدستوري المقارن-

  .ونشرها

    .تطویر التعاون مع الجامعات ومراكز الدارسات والبحوث الوطنیة والأجنبیة -

  .القیام بكل الدراسات والبحوث التي تهم بأعمال المجلس الدستوري -

 تتمتع بكفاءات ثابتة هیئة أوشخص الاستعانة بأي هذا المركز لیمكن ذلك سبیل تحقیق  في و -
  . 3في هذا المجال

  
                                                        

. 130جمال  بن سالم ، مرجع  سابق ، ص    - 1  
131نفس المرجع ، ص  - 2  
.5، مرجع سابق ، ص  201-16من المرسوم الرئاسي رقم   9المادة  - 3  
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  تحدید طبیعة المجلس الدستوري وقانونه الأساسي  :المطلب الثاني

، بالرقابة  لم فنجد كل دولة لدیها هیئة خاصةنظرا إلى تعدد الأنظمة الدستوریة في العا
لدستوري كما هو الحال في وهنالك من أسندها للمجلس ا ،دول أسندتها للمحكمة الدستوریةهناك 
  . ن أساسي خاص بهاوكل هیئة لدیها قانو  الجزائر

  :الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري : الفرع الأول 

 بالنظر إلى الأنظمة الدستوریة في العالم نجدها مقسمة في تحدید طبیعة وشكل الهیئة ،
تو  ٕ الفصل في صحة   مهمة یل المجلس الدستوريخو جهت بعض الدول ومنها فرنسا والجزائر إلى تا

نتخاب النواب غیر أن وجود المجلس إنتخاب رئیس الجمهوریة أو بإعملیات التصویت المتعلقة 
  .1لة تحدید الطبیعة القانونیة له أنظر طعن یثیر مسبالدستوري كهیئة مختصة 

تلف الفقهاء فمنهم من یرى أن المجلس الدستوري ذو طبیعة سیاسیة ومنهم من یرى إخفقد 
  .المجلس الدستوري ذو طبیعة مختلطةس الدستوري ذو طبیعة قضائیة ومنهم من یرى أن أن المجل

  :الطبیعة السیاسیة لمجلس الدستوري : أولا 

،  3وتعتبر رقابة وقائیة تسبق إقرار القانون،  2هي الرقابة التي بها هیئة ذات صفة سیاسیة 
جراءات  ستندت إلى هیئة أو جهة ذات طبیعة إإذا  سیاسیةوتكون  ٕ سیاسیة من حیث تركیبها وا
ویسمى المجلس  ، رضلغوعادة ما یتجسد ذلك إلى إسناد الرقابة إلى المجلس منشأ لهذا ا ،عملها

، فالملاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري سكت عن وصف طبیعة المجلس الدستوري 4الدستوري
نما وضعه ، فلم ینص على هذا الجهاز في الفصل المخصص في الدستور للسلطة القضائیة ،  ٕ وا

فالملاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یؤسس المجلس في الفصل المخصص في الرقابة ، 
في ظهور هذه  ویعود الفضل، بالنسبة لفرنسا  الشيءضائي ونفس جهاز قصفة  الدستوري في

الذي طالب بإنشاء هیئة سیاسیة مهمتها إلغاء القوانین المخالفة  Sieyès ییزس "الفكرة إلى الفقیه
   .للدستور

                                                        
.12أسامة  بوقطایة  ، مرجع سابق ، ص  -   1  
. 104،   ص  2003الوجیز في القانون الدستوري ، دار العلوم  الجزائر، بدون طبعة  ، حسني بودیار ،  - 2  
.  358، ص 2008،  2ھاني  علي الطھراوي ،النظم الساسیة والقانون الدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،   طبعة  -   3  
.149، ص  2002، 2المقارنة  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،الطبعة   ةالأمین شریط ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسی - 4  
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ء ضاعأختیار إوذلك یرجع  ، إذن طبیعة المجلس الدستوري الجزائري طبیعة سیاسیة
تسمیة  ستعمالإمن حیث التسمیة وذلك نتخاب لإطریق التعیین واالمجلس الدستوري یكون عن 

غة القضائیة على ستبعاد إخفاء الصبإ، یؤكد الدستوري من قبل المؤسس الدستوريالمجلس 
وصفا للأشخاص أعضاء ستعمال مصطلح إ، وكذلك من خلال تشكیله بالمجلس الدستوري

 في تعلیقه  "رجعف نوري مرزة"یقول الأستاذ ، وكما 1صفة القضاة علیهمإضفاء دلیل على المكونین 
، وسیشهد في ذالك و طبیعة سیاسیة ولیس هیئة قضائیةعن المجلس الدستوري الجزائري ، انه ذ

نه لم یكن هنالك مانع قانوني أو سیاسي أن یأخذ المؤسس الدستوري بأسلوب الرقابة القضائیة أ
  .2صراحة ، مع تسمیة المجلس بالمحكمة الدستوریة

  :القضائیة للمجلس الدستوري طبیعةال: ثانیا

محاكم القضائیة لل تعود عرفت الأنظمة التي تبنت هذا الأسلوب نموذجین المهمة الأولى
العادیة وهو أدق أنواع الرقابة النموذج الأمریكي ویقوم النموذج الأخر إلى إحداث محكمة خاصة 

  .3الأورروبي  تدعى محكمة دستوریة النموذج

ن المجلس الدستوري ذو هیئة الجزائر بالنسبة للمجلس الدستوري هنالك من یقول أأما في 
  :یة و ذلك راجع إلى عدة أسباب  وهي قضائ

، والقضاة العلیا ومجلس الدولة م قضاة من المحكمةیضن حیث تشكیلة المجلس الدستوري م 1
أضاف المؤسس الدستوري شروط  2016 التعدیل الدستوري وفيملزمون بالحیاد السیاسي، 

سنة  15ة مدتها مهنی صارمة في العضویة المجلس الدستوري ، إذ یجب أن یتمتع أعضاءه بخبرة 
ما نصت على الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة أو في القضاة أو مهنة المحماة وهذا 

  المجلس الدستوري بالدفع نص الدستور إخطاركما . 2016من تعدیل  184المادة علیه 

  4.من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة على إحالة  دستوریة بناءبعدم 

                                                        
امعة زیان محمد أكحل ،مكانة المجلس الدستوري في النظام  الدستوري الجزائري ،مذكرة  ماستر دولة ومؤسسات  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، ج -1

. 22، ص   2014-2013عاشور الجلفة ،   
امعة  شرفي ، الرقلبة على  دستوریة المعاھدات الدولیة  في الجزائر، مذكرة  ماجیستیر قانون عام  فرع المؤسسات  الدستوریة والإداریة ، الجصالح  -2

. 27، ص  2006- 2005غیرمذكورة  ،   
   103طبعة ، بدون سنة  النشر ، ص  إدریس بوكرا ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، بدون  -3 -

. 2016من التعدیل الدستوري  188المادة   - 4  
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الطریق للبحث في طبیعة المجلس الدستوري الجزائري عندما  "حمد محیوأ"ستاذ للأبالنسبة  ذلكوك
ٕ تعرض للقیمة القانونیة لرأي المجلس الدستوري و  المجلس ن أعتبر الرأي له نفس قیمة القرار ، و ا

  .1الدستوري یفصل في الرأي كجهاز قضائي

لس أراء وقرارات المج. 2016وكما نص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في تعدیلیه 
أي حسب هذه .2السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة الدستوري نهائیة وملزمة لجمیع

ضأي غیر قابلة للطعن ، و الإلزام یة وفیه طابع أن رأي وقرار المجلس الدستوري نهائ المادة ٕ افة ا
أي موقف علني ، أما من حیث إتخاذ عن متناع الإو ، ضاءه مطالبون بسریة المداولاتإلى ذلك أع

یتداول في جلسات فإنه ، ومن حیث إجراءات عمله نتخابیةإ یعتبر بمثابة محكمةفإنه ختصاصاته إ
إضافة إلى الرقابة التي یمارسها وكذلك بالنسبة إلى إصدار القرارات  ستقلالیةالإمغلقة مما یمنحه 

ستفتاء الإ، یعمل على صحة عملیات اء وهو ما یعرف بالرقابة اللاحقةأي الرقابة السابقة والآر 
ٕ و  ٕ نتخاب رئیس الجمهوریة و ا  رلك ینظنتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات إضافة إلى ذا

  .3ةنتخابات التشریعیالإو نتخابات الرئاسیة للإفي جوهر الطعون التي یتلقاه حول النتائج المؤقتة 

 .كل هذه الجوانب تعطى الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري ن إذ

  الطبیعة المختلطة للمجلس الدستوري: ثالثا

أن  وقضائیة ، حیثي ذو طبیعة سیاسیة المجلس الدستوري الجزائر  رعتباإیذهب البعض إلى -
ختیار أعضائه والآراء التي یصدره إقضاة ، وكذلك طریقة  تشكیلة المجلس الدستوري یوجد فیهفي 

   4القرارات التي یصدرها تضفي علیه الطابع القضائي أماتضفي علیه الطابع السیاسي، 

  محكمةستعمال مصطلح مجلس الدستوري ولم یستعمل مصطلح إوكذلك من حیث التسمیة 

هو  أي مختلطةالمجلس الدستوري ذو طبیعة  أنمن خلال هذه الجوانب نلاحظ  دستوریة إذن
  .مزیج بین هیئة السیاسیة والقضائیة 

  
                                                        

. 27صالح شرفي ، مرجع سابق ،  ص  - 1  
،  1437شعبان  4من النظام المحدد لقواعد عمل  المجلس الدستوري  ، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  ، المؤرخة في   71المادة  -2 

.  11، ص  29، العدد . 2016مایو  سنة  11فق الموا  
. 2016من التعدیل الدستوري  182المادة  -   3  
.15أسامة بوقطایة ،مرجع سابق ، ص   -   4  
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  لأعضاء المجلس الدستوري سيالأساالقانون : الفرع الثاني 

من  یةسالأسامحاكم دستوریة أو مجلس الدستوري تضع قواعد  اكل الدول سواء كانت فیه
 3الفقرة  183وبموجب نص المادة  ،1ستقلال والكرامة لوظائف القاضي الدستوريلإجل ضمان اأ

یتوقفون عن  ،تعینهم وأالمجلس الدستوري  أعضاءتخاب إنبمجرد  2016 التعدیل الدستوري من
  .أو مهنة حرة  أخرنشاط  وآي،  أخرىوظیفة أو تكلیف أو مهمة  أيعضویة أو  أيممارسة 

أعضاء وضع النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري القواعد العامة التي تخص 
  .التالیة  في العناصر إلیهاطرق نتالمجلس الدستوري و 

  تنافي الجمع بین عضویة المجلس الدستوري والوظائف الأخرى :أولا 
   2الوظائفعدم جواز الجمع بین و أ ،مجلس الدستوري لمبدأ التنافيیخضع أعضاء ال
  .م الجمع بین وظیفتین في أن واحدویعني بمبدأ التنافي أي عد

حیث قسمنا هذه الفقرة  2016 من التعدیل الدستوري 3الفقرة  183المادة وبموجب نص 
  .وهما  نقطتین إلى

تعارض العضویة في المجلس الدستوري مع الوظائف الأخرى تجد تبریرها  :التفرغ للمهمة - 1
 3الفقرة  183، وحسب نص المادة  3في مبدأ الفصل بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

عن ، یتوقفون  تعیینهمأعضاء المجلس الدستوري أو  بمجرد إنتخاب 2016 من التعدیل الدستوري
. وأي نشاط أخر أو مهمة حرة  ،ي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرىأ أي عضویة أو ممارسة

النظام إلا أن  مة وممارسة وظیفتهم بنزاهة وحیادوالمقصود من هذه الفقرة هو التفرغ فقط للمه
یمكن لرئیس المجلس الدستوري  "على  78في المادة  ینص المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

لهذه المشاركة  إذا كان ،أن یرخص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمیة والفكریة
ویقدم العضو المعني عرضا ، هته ستقلالیة ونزاإعلى  رهام المجلس ولا یكون لها أي تأثیعلاقة بم

  ."جتماع یعقده المجلس الدستوريإول عن المشاركة في أ

                                                        
. 19رابح بوسالم ، مرجع سابق ، ص - 1  
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود  عزیر جمام ، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، مذكرة ماجیستیر قانون عام ،  -2

. 48معمري  تیزي وزو ، دون سنة ، ص    
. 19رابح بوسالم ، مرجع سابق، ص  - 3  
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أعضاء المجلس الدستوري من تأثیرات إستقلالیة قصد حمایة :  نضمام للأحزابالإ منع  - 2
نضمام إلى الأحزاب الإالأحزاب السیاسیة حیث یمنع على أعضاء المجلس الدستوري منعا باتا 

 .السیاسیة 

لك نص وكذ 2016 يدستور التعدیل المن  3الفقرة  183حیث تم الإشارة إلیه في المادة 
عمل المجلس الدستوري في الباب الخامس تحت عنوان القواعد  النظام المحدد لقواعدعلیه 

كما یتعین "الفقرة الثانیة  77المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري نص صریح العبارة  في المادة 
حزب سیاسي طیلة عهدتهم طبقا للأحكام القانون العضوي المتعلق أي علیهم قطع أي صلة مع 

 أن  نه یجب على أعضاء المجلس الدستوريأخلال هذه المادة نلاحظ ، ومن  "یاسیةبالأحزاب الس
ستقالتهم من الحزب طیلة عهدتهم ، وهذا حفاظا إمجرد تعینهم في المجلس یجب علیهم أن یقدموا 

  .1ستقلالیة المجلس الدستوري من تأثیرات الأحزاب السیاسیةإعلى 

  . التأدیب الذاتيسریة المداولات وواجب التحفظ : ثانیا 

  :سریة المداولات وواجب التحفظ  - 1

من  76المادة ، وكذلك  2016التعدیل الدستوري   الفقرة الأخیرة من 183نصت المادة 
، یجب على أعضاء المجلس  2016المعدل  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

علني في المسائل المتعلقة بمداولات  خاذ أي موقفإتالدستوري أن یحفظوا بسریة المداولات وعدم 
وهدف المؤسس الدستوري  ،مغلقة المجلس الدستوري في جلسة كذلك یتداولالمجلس الدستوري، و 

من فرض هذه على أعضاء المجلس الدستوري ضمان حیاد أعضاء المجلس الدستوري وكذا 
تزام بواجب للإللتزام على أراء وقرارات المجلس الدستوري وكذلك بالنسبة الإالمصداقیة و ضفاء إ

متناع عن كشف أسرار المداولات وما دار فیه لإا وه، التحفظ على أعضاء المجلس الدستوري 
ٕ هذا التحفظ یحمي حریة  ،2تخذها صوت كل عضوإالتي  قاش والوجهةمن ن عضاء للأستقلالیة  وا

  .3ب المجلس الدستوري أن یكون محلا للجدل السیاسيتنجمن التأثیر الحزبي كما  ی

  
                                                        

. 14محمد أكحل ، مرجع سابق ، ص  - 1  
. . 54عزیز جمام ، مرجع سابق ، ص  2  

.  20،ص، مرجع  سابق ،  رابح بوسالم  -   3  
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  التأدیب الذاتي - 2

وفي ،    1ستقلالیة أعضاء المجلس الدستوريلإعدم القابلیة للعزل والتأدیب الذاتي ضمان 
سنوات غیر قابلة للتجدید  8هذا الإطار وبخصوص مدة العضویة المجلس الدستوري تحدد المدة 

  كماجاء في  نص المادة . ه تعزل أنوخلال هذه المدة لا یمكن للجهة المعینة أو المنتخبة للعضو 

 "على ما یلي  2016المعدل  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 79المادة 
حینما العضو المعني  إلىستماع لإجتماعا بحضور كل من أعضائه لإیعقد المجلس الدستوري ، 

حد أعضائه غیر متوفرة ، أو عندما یخل بواجباته إخلال أتصبح الشروط المطلوبة للممارسة مهمة 
  " .خطیرا

 .، دون حضوره  یتداول المجلس الدستوري ویفصل بالإجماع في قضیة العضو المعني"
ذا سجل علیه إخلال خطیرا، یطلب المجلس الدستوري منه تقدیم  ٕ السلطة  عرة ، ویشتستقالإوا

  2 "ستخلافهإ لك قصدالمعنیة بذ

  إختصاصات المجلس الدستوري: المبحث الثاني 
ٕ إن دراسة موضوع المجلس الدستوري كمؤسسة وصلاحیات و  صلاح ا ٕ نجازات وأفاق وا

وتطویر لطرق تدخله ومنهجیات ومیكانیزمات عمله في المستقبل ، یمارس المجلس الدستوري 
ختصاصات تدرجت زمنیا حسب تطورات إوهي  ر،صاصات بموجب ما ینص علیه الدستو ختإ

ختصاصات المجلس الدستوري في الحالة العادیة إبحثنا هذا فسوف نتناول في الساحة السیاسیة 
  . )المطلب الثاني(تصاصات في الحالة الخاصةلإخا )المطلب الأول(

  ختصاصات المجلس الدستوري في الحالة العادیة إ: المطلب الأول 
المجلس الدستوري  أننجد  2016الدستوري  تعدیلال 1996 رمن خلال أحكام دستو 

نظرا  1989دستورونوعا ما في  1963تصاصات كثیرة مقارنة مع كان علیه الحال في دستور إخ
 من 186للظروف والمستجدات التي عرفتها الجزائر خاصة منها السیاسیة ، حیث نصت المادة 

                                                        
.11أسامة  بوقطابة  ،مرجع سابق، ص -   1  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  80المادة   2  



 الفصل الأول                                                      تنظیم المجلس الدستوري واختصاصاتھ 
 

22 
 

دستوریة المعاهدات والقوانین برأي في یفصل المجلس الدستوري  2016التعدیل الدستوري 
  .وفي مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور  .والتنظیمات

  .الرقابة على دستوریة القوانین :  الفرع الأول
كما یجمع بین  ،ختصاصات متعلقة بمراقبة دستوریة القوانینإممارسة المجلس الدستوري 

وتعرف  ،رقابیتین سابقة واللاحقة أي قبل أن یصیر القانون نافذا وقبل العمل به أو بعد نفاذه
القوانین الصادرة من  أن تكون ا المؤسس الدستوري  ضمانالرقابة الدستوریة هي وسیلة یكفل به

 "سعید بوشعیر" ذكما عرفها أیضا الأستا.  1رالسلطة التشریعیة والتنفیذیة غیر مخالفة للدستو 
القوانین من أهم الوسائل التي تكفل ضمان إحترام الدستور و القوانین تعتبر الرقابة على دستوریة 
  2.من قبل السلطات العمومیة 

  تعتبر هذه القوانین مكملة للدستور ما دام أحكامه عامة لا یمكن  :العضویة القوانین  : أولا 

، یبدي المجلس الدستوري رأیا وحوبیا في العادیة القوانین أسمى من  تفصیلها كلها ، وهي
من المادة  وهذا حسب الفقرة الثانیة، علیها البرلمان قدستوریة القوانین العضویة بعد أن یصاد

 :مجالات مخصصة للقوانین العضویة 2016 التعدیل الدستوري من 141دة حددت الماو  186
نتخابات ، القانون المتعلق بالإعلام ، القانون الأساسي الإنظام  ،تنظیم السلطات العمومیة وعملها(

) القانون المتعلق بقوانین المالیة ،قانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة ،للقضاء والتنظیم القضائي
  .أخرى حددتها مواد أخرى من الدستور  الاتبالإضافة إلى مجوهذا 

والملاحظ أن غالب هذه المجلات تتعلق بتنظیم السلطة ومرتبطة بالدستور ولهذا السبب 
  . 3تكون مطابقة لهتنبغي أن 

راقب القوانین العضویة التي جاءت عن طریق أوامر یوالملاحظ أن المجلس الدستوري 
المتضمن القانون  رولأم ،القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیةرئاسیة الأمر المتضمن 

                                                        
جمیلة مدور ، مبدأ الرقابة  على دستوریة  القوانین  وتطبیقاتھ  في التشریع الجزائري ،  مجلة  الإجتھاد القضائي ، جامعة  / شھرزاد  بوسطلة ، و -1

. 345، ص  4عدد محمد خیضر بسكرة ، ال   
. 193، ص   2004، دیوان المطبوعات  الجامعیة ،الجزائر، بدون طبعة ،  1سعید  بوشعیر ، القانون الدستوري  والنظم  الساسیة المقارنة ، الجزء  -   2  
. 237، ص  2016زائر ، بدون طبعة ،إدریس بوكرا ، المبادى العامة للقانون  الدستوري والنظم الساسیة  ،  دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الج -   3  
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وهذا مانصت علیه الفقرة  من طرف رئیس الجمهوریة  إخطارنتخابات بالإالعضوي المتعلق بنظام 
  . 2016من التعدیل الدستوري  186الثانیة من المادة 

لم یخرجا عن الرقابة الإجباریة للمجلس الدستوري ویمكن  جالیننه هذین المأوهنا نلاحظ 
  :انین العضویة برز عدة ملاحظات هيالمجلس الدستوري من خلال رقابته للقو أن القول 

من الدستور وهي أقل ن القوانین العضویة هي في مرتبة لأ ،یحمي مجال القانون العضوي -
   .على القوانین العادیة  وتسم

  1الدستور قانون عضوي إلا في المجالات التي حددهاأنه لا یمكن سن -

  .الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان : ثانیا 

 التعدیل الدستوري  من 186المادة  نس الدستوري بموجب الفقرة الثالثة میفصل المجل
وذلك قبل الشروع في تطبیقه  ،غرفتي البرلمان للدستور لكل من في مطابقة النظام الداخلي 2016

 186بعد المصادقة علیه وذلك برأي وجوبي بعد إخطار من قبل رئیس الجمهوریة هذا طبقا للمادة 
   .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 4نصت علیه المادة ، كما  2الفقرة

ن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض علیه بأفإذا صرح المجلس الدستوري 
المعنیة الغرفة  هذا الحكم لا یمكن العمل به من طرف  فإن ،یتضمن حكما غیر مطابق للدستور 

  .رإلا بعد تعدیلیه وعرضه من جدید على المجلس الدستوري والتصریح بمطابقته للدستو 

ن النظام الداخلي یتعلق بتنظیم السلطة كو  من 186الثالثة من المادة  الفقرة إذن وحسب
لا وقع التشریعیة والذي لا یجب أن یكون مخالفا للدستور ٕ . خلل في سیر المؤسسات الدستوریة وا

  .النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان تخضع لرقابة المطابقة وهي رقابة إجباریة  ومنه

  القوانین  :ثالثا

المعاهدات والقوانین والتنظیمات برأي طبقا للفقرة یفصل المجلس الدستوري في دستوریة 
  .2من الدستور 186الأولى من المادة 

                                                        
. 62، ص  2010-2009إبراھیم  بلمھدي ،المجالس الدستوریة  في دول المغرب العربي ،  مذكرة ماجیستیر ، كلیة الحقوق  ، جامعة  الجزائر ،  - 1  
من النظام المحدد اقواعد عمل المجلس  الدستوري  5المادة   - 2  
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  :على القوانین العادیة الإختیاریة  الرقابة - 1

بعد إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي 
مطابقة القوانین العادیة الوطني أو رئیس مجلس الأمة فیمكن لرئیس المجلس الدستوري فحص 

قبل أن تصبح واجبة التنفیذ  رأیاخطار قبل صدوره یصدر المجلس الدستوري الإفإذا وقع  للدستور
 تب عنهیتر و  ،المجلس الدستوري یصدر قرار ملزمافإن  عد صدوره ب الإخطارأما في حالة وقوع 
من یوم قرار المجلس تداء إبالنص أثره هذا  فقدان 1996 من الدستور 169حسب نص المادة 

     .2016من الدستور المعدل  191وتقابلها المادة  له ، أي إلغاء النص المخالف ،الدستوري

   :القانون المتضمن التعدیل الدستوري- 2

یقتضیها تغییر المناخ السیاسي  غیر قابل للتعدیل لضروراتأنه سمو الدستور لا یعني  إن
     ،1ضرورة أكثرتجعل من تعدیله  أنوهي معطیات یمكن  الإجتماعي أو الإقتصادي، أو

راقب المجلس الدستوري مطابقة یولتعدیل الدستور یجب أن یكون هنالك نص مشروع  القانون ، و 
المعدل  1996من دستور  210هذا النص المتضمن التعدیل الدستوري وهذا حسب نص المادة 

المبادئ  ارتأى المجلس الدستوري إن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة اإذ " 2016عام 
، ولا یمس بأي كیفیة  االتي تحكم المجتمع الجزائري ،وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهمالعامة 

أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر  ، رأیه لوعل ،التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة
متى أحرز  ،ستفتاء الشعبيالإیعرضه على  أني یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون القانون الذ

  . "أصوات أعضاء ألغرفتي البرلمانأرباع  )3/4(ثلاثة 

رئیس الجمهوریة یمكنه إصدار مشروع النص المتضمن  أنإذن من خلال هذا النص 
أعضاءه دون عرضه على ) 3/4(التعدیل الدستوري بعد الموافقة علیه من طرف البرلمان بأغلبیة 

رئیس الجمهوریة غیر ملزم بإخطار المجلس الدستوري فإن وفي هذه الحالة ، ستفتاء الشعبيالإ
حیث یمكنه عرض مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري على إستفتاء الشعب بعد الموافقة 

  .2علیه 

                                                        
. 243امة  للقانون الدستوري والنظم  السیاسیة ، مرجع سابق ، ص إدریس بوكرا ، المبادئ الع/  د 1  
  2 242نفس المرجع ، ص -
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مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري یمكن إصداره من طرف رئیس  أنغیر 
علیها في المبادئ منصوص  نه لا یمس المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري وهذهإالجمهوریة 

لا یمس حقوق الإنسان والمواطن والحریات  31إلى المادة   1من المادة   2016الدستور المعدل 
  .الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة  وكذلك لا یمس التوازنات

ستفتاء وكان ذلك إخذ رئیس الجمهوریة لهذا الحق حول إمكانیة تعدیل الدستور دون أوكما 
أن نص المادة  بإقرار ،1فصرح هذا الأخیر في رأیه 2002فریل أ 1بموجب إخطار للمجلس في 

مكرر التي تنص تمازیغیث هي كذلك لغة وطنیة تعمل الدولة لترقیتها وتطویرها بكل تنوعاتها  03
من  176اللسانیة المستعملة عبر كامل التراب الوطني إذن هذا النص لا یمس بمقتضیات المادة 

  .1996دستور 

في الوضع الأمني نظرا  تإنزلاقا وقد یبرر لجوء رئیس الجمهوریة لهذه  الحالة تفادي أي
  وكذلك،  2للحالة التي سادت منطقة القبائل حینها ،وفي إطار المحافظة على الوحدة الوطني

ستفتاء الشعبي لإلم یعرضه رئیس الجمهوریة على اأنه  2008 الثاني الذي جرى سنةتعدیل ال
في  ة رأالم وتوسع حظوظ مشاركة ، للمرأة والمتمثل في العمل على ترقیة الحقوق السیاسیة 

برأي  بعد الأخذ عن طریق البرلمان 2016، والتعدیل الثالث الذي جرى سنة  المجالس المنتخبة
عادة ترقیم مواده   ،من الدستور وشمل التعدیل عدة أحكامالمجلس الدستوري  ٕ وترتبت عنه تسبیق وا
تعدیل ، المتضمن ال2016مارس  06 المؤرخ في  01- 16من القانون رقم  2طبقا لنص المادة 

  .3الدستوري

متد ختصاص المجلس الدستوري في مراقبة مطابقة مشروع التعدیل الدستوري لا یإغیر أن 
یمكن ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان " 211المادة  إلى الحالة المنصوص علیها في

الجمهوریة الذي یمكنه عرضه تعدیل الدستور على رئیس بإقتراح  االمجتمعتین معا ، أن یبادرو 
النص الذي  أنیرجع السبب في ذلك  . "هستفتاء الشعبي ویصدره في حالة الموافقة علیلإعلى ا

 7یعبر عن ممارسة الشعب سیادته طبقا لنص المادة  ستفتاء ،یوافق علیه الشعب عن طریق الإ
  .دستور ما دامت السلطة التأسیسیة ملك للشعب المن 

                                                        
یتعلق  بمشروع  تعدیل الدستور ، الجریدة الرسمیة  2002ابریل سنة  3الموافق   1423محرم عام  20مؤرخ  في / م د./د.ت.ر/01راي رقم   -1-

. 4، ص  22، العدد  2002ابریل  سنة  3الموافق  1423ام محرم  ع 20الجمھوریة الجزائریة ، الصادرة في    
71إبراھیم  بلمھدي ، مرجع سابق،  ص   2  
195إدریس بوكرا ، المبادى العامة للقانون الدستوري  والنظم السیاسیة ، مرجع سابق ، ص   -   3  
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  :)اللوائح(الدستوري للتنظیمات رقابة المجلس - 3

على  تهبرقاب، ختصاص أوسعإللمجلس الدستوري  طىالمشرع الدستوري الجزائري أع
 155التنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة فتم النص على رقابة التنظیمات كان بموجب المادة 

في  2016 يدستور التعدیل الوكذلك  125المادة  1996وأیضا في دستور  1989من دستور 
ات الساریة على القوانین العادیة، والتنظیمات في الرقابة علیها بنفس الكیفیفتتم  143المادة 

التنظیمیة في المسائل  السلطة  یمارس رئیس الجمهوریة"التي یصدرها رئیس الجمهوریة  النصوص
في هذا ختصاص إن المجلس الدستوري منذ إنشاءه لم یمارس إإذن ف. "المخصصة للقانون  غیر

المجال بسبب عزوف لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ممارسة 
  .خطار صلاحیة الإ

مجلس الدستوري الجزائري یتمتع ال:،،الإتفاقیات،الإتفاقاترقابة المجلس الدستوري للمعاهدات - 4
وأخرى دیة محددة على سبیل الحصر وهذه الصلاحیات یمارسها في ظروف عا بصلاحیات

إتفاقیة توقیع  ي یقدمها المجلس لرئیس الجمهوریة قبلالت یمارسها في حالات خاصة مثل الإستشارة
على  وتعلو على الدستور والتشریع الجزائري تدن إن الإتفاقیات في ،1مالسلاالهدنة ومعاهدات 

  .القانون 

تفاق فلا إتفاقیة أو إالمجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو " رتأىإ"تستعمل عبارة لهذا 
 2016من الدستور المعدل  186حیث تنص المادة  ، 2 یتم المحادثة علیه وهذا هو الأصل

 أنختصاص المجلس الدستوري الفصل في دستوریة  المعاهدات، وهذا یعني إصراحة على 
ولكن تفاقیة ، إتفاق أو إسم معاهدة أو إالمجلس الدستوري ینظر في جمیع المعاهدات سواء تحمل 

معاهدة التي یتولى المجلس الدستوري فحص مطابقتها للدستور ال نوع الذي یهم في هذا المجال هو
لضمان السیادة الوطنیة وحفاظا على المصالح الدولة  ة فالرقابة هنا هي كوسیلةختیاریإبصفة 

  .القواعد الإجرائیة والشكلیة المنصوص علیها دستوریا حرامإومراقبة مدى  الجزائریة ،

یوقع رئیس الجمهوریة  :"2016 يدستور التعدیل المن  111تنص علیها المادة  كما
لا تعرض هذه على البرلمان لیوافق علیها إلا بعد أن یتلقى رأیا  ".اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم

                                                        
. 32، ص  2014،  3نصر الدین  بوسماحة ، الرقابة على دستوریة المعاھدات ،  مجلة  المجلس  الدستوري  النصف سنویة ،العدد - -   1  
74إبراھیم  بلمھدي ، مرجع سابق ، ص - 2  
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من المجلس الدستوري بشأنها وهذا یعني أن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذا النوع من 
التوقیع علیها من طرف رئیس  وبعد إجباریا قبل عرضها على البرلمانیكون  .اتالمعاهد

الدولة بإستقلال ولعل حرص المؤسس الدستوري على هذا النوع من المعاهدات یتعلق  ،الجمهوریة
  الشعب یختار لنفسه : أن  2016من الدستور المعدل  9ما أكدته المادة  وهذا، 1وسیادتها 

 14كما نصت علیه المادة   ودعمه ، الوطني السیادة والإستقلال مؤسسات غایتها المحافظة على 
لا یجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب " : أنهعلى  2016 التعدیل الدستوري من

ذا  "الوطني ٕ التصدیق تفاقیات والمعاهدات فلا یتم لإرتئ المجلس الدستوري عدم دستوریة هذه اإوا
  .2016من الدستور المعدل سنة  190علیها وهذا ما أكدته المادة 

  :ستفتاءالإنتخابات الوطنیة و لإ الرقابة على صحة ا :الفرع الثاني -

ختصاصات المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین والتي أعطاها الدستور الإكغیرها من  
المكانة الدستوریة ، وتأتي مهمة المجلس الدستوري في مراقبة المسار الدیمقراطي وبناء مؤسسات 

نتخابات الرئاسیة لإسمه وتكون بواسطة ابإدستوریة تتمثل في الشعب في ممارسة السیادة 
ستفتاء فسوف ندرس في هذا لإرسة الشعب للسیادة بطریقة مباشرة عن طریق وكذا مما ،شریعیةوالت

  .ستفتاء الإالرئاسیة والتشریعیة وكذا الإنتخابات الفرع رقابة 

  نتخابات الرئاسیة الإ رقابة : أولا 

صحة الإنتخابات الرئاسیة و التشریعیة و  إحترامیسهر المجلس الدستوري الجزائري على 
علان نتائج هذه ٕ   . 2العملیات الإستفتاء  وا

  :قتراعلإا تسبقدور المجلس في المرحلة التي - 1

، غیر أن غالبا ما یكون من خلال قانون نتخاباتللإ كرس الدستور الجزائري حریة الترشیح
  الذي یضع  شروط وینص على الإجراءات التي یجب أن یتبعها لممارسة هذا الحق، الإنتخابات 

التسعینات فقد فتح مجال تعدد الترشیحات  بدایة  .وكذا عملیة إجراء الطعون المتعلق بها 
  .1989أي بعد دخول التعددیة الحزبیة سنة 

                                                        
240إدریس  بوكرا، المبادى العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة  ،  مرجع سابق  ، ص  -   - 1  

.2016من التعدیل الدستوري  2الفقرة  182 المادة- - 2  
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وط القانونیة یقوم ا توفرت فیه الشر إذإلا فلا یحق لأي شخص الترشح لرئاسة الجمهوریة 
جل أفي المترشح بإیداع التصریح بالترشح ویفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات بقرار 

  .أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح )10(أقصاه عشر
كما یظهر دور المجلس الدستوري بتلقیه الملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة ودراستها ثم 

علانهاتحدید قائمة  ٕ   . 1المترشحین وا
سحاب بإننتخابات الرئاسیة لا یقبل ولا یتعد الإسحاب المترشحین من نبإفیما یتعلق أما و 

  المترشح بعد إیداع ملفات الترشح إلا في حالة حصول مانع خطیر یثبته المجلس الدستوري 
كن أن جل أخر لتقدیم ترشح جدید ، ولا یمأیمنح  ، المعني شحأو في حالة وفاة المتر 

قتراع، وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطیر له الإیتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاریخ 
بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحین ونشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

جب المادة قتراع لمدة أقصاها خمسة عشر یوما وذلك بمو الإالجزائریة الشعبیة ، یتم تأجیل تاریخ 
  .2نتخاباتلإالمتعلق بنظام ا 10-16من قانون العضوي  144

نسحاب إموقفا سلبیا بسكوته عند حالة وقف  إلا أن المجلس الدستوري من الناحیة العملیة 
  1999.3نتخابات الرئاسیة سنة للإالشخصیات الستة  التي أودعت ملفات ترشحها 

 :الإقتراع  دور المجلس الدستوري خلال - 2

علانالمجلس الدستوري منحصرا فقط في فصل طعون المقدمة له  إن ٕ الإنتخابات  نتائج  وا
في مدى فعالیة  "محمد بجاوي"ر دكتوال كقتراع ، حیث شكلإعملیة ا أثناءفهو لا یقوم بالرقابة 

ن لأقتراع ، الإض ممثلیه لمراقبة حسن سیر عملیة تفویض المجلس الدستوري بع أسلوبواوقیعیة  
  .4جل تغطیة كامل التراب الوطني أمادیة وبشریة من  إمكانیاتذلك یقتضي وجود 

نتخابیة عبر التراب الإهنالك صعوبة الرقابة لتغطیة كل الدوائر  أننه یمكن القول أغیر 
  .قتراع لإیتدخل في بعض النقاط الحساسة لیوم ا أنقد یمكن المجلس الدستوري  أنه إلاالوطني 
  

                                                        
.، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  31-30– 28المواد،- 1  
، یتعلق بنظام الإنتخابات  ، الجریدة 2016غشت سنة  25الموافق  1437ذي القعدة  عام  22مؤرخ في  10-16من  القانون العضوي  رقم  144المادة -2

. 28،  ص 50،العدد  2016غشت  سنة  28الموافق   1437ذو القعدة  عام  25وریة الجزائریة  ، الصادرة في الرسمیة الجمھ   
79إبراھیم  بلمھدي ،  مرجع  سابق ، ص  - 3  

. 80المرجع نفسھ ، ص  -   - 4  
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  :قتراع الإدور المجلس الدستوري بعد  - 3

یسعى المجلس الدستوري على   2016من الدستور المعدل سنة  2فقرة  182تنص المادة 
ٕ نتخابات التشریعیة ، و الإنتخاب رئیس الجمهوریة و إصحة  یعلن المجلس  .نتخاباتلإعلان نتیجة اا

لأصوات المعبر عنها خلال الدور تخابات الحاصل على الأغلبیة المطلقة لالإتالدستوري الفائز في 
الأول ، وفي حالة  عدم الحصول على هذه الأغلبیة ینظم دور ثاني للمترشحان الحاصلان على 

المتعلق بقانون  10-16قانون العضوي الوهذا حسب   ،كبر عدد من الأصوات في الدور الأولأ
  .1الإنتخاباتبنظام 

بعد إعلان المجلس الدستوري ) 15( عشر الخامسقتراع بالیوم للإیحدد تاریخ الدور الثاني 
یوما ، ) 30(الأول والثاني ثلاثین  رتتعدى المدة القصوى بین الدو  أن لا نتائج الدور الأول ، على

ثنین للدور الثاني یعلن المجلس الإوفي حالة وفاة أو حدث مانع شرعي لأي من المترشحین 
بیة من جدید ، وفي هذه الحالة یمدد أجال تنظیم نتخاالإالدستوري وجوب القیام بكل العملیات 

ویعلن بعدها المجلس الدستوري عن نتائج .یوما ) 60(نتخابات الجدیدة لمدة أقصاها ستون الإ
  .أیام  10نتخابات الرئاسیة في مدة أقصاها النهائیة للإ

 بالحملة المالي الخاص بمراقبة الحسابالإقتراع الدستوري بعد  كما یختص المجلس
اشهر ویبین فیها طبیعة ومصدر الإیرادات مبررة قانونا 3أقصاه أجل خابیة المترشحین في الإنت

حدد لقواعد عمل من النظام الم 43و 42المادتین وهذا بموجب  ،یة والنفقات مدعمة بوثائق ثبوت
  .المجلس الدستوري 

  :نتخابات التشریعیة الإ : ثانیا 

بإحداث غرفة ثانیة للبرلمان وهي مجلس الأمة ختصاصات المجلس الدستوري إتوسعت 
  . 1996من خلال دستور 

  :الإقتراع  تسبقدور المجلس في المرحلة التي - 1
نتخاب أعضاء غرفتي البرلمان ، حیث لإلا یختص المجلس الدستوري بتلقي الترشیحات 

المستوفیة كل الشروط القانونیة  ستمارةلإحیث یقدم المترشح ا،نتخاباتالإقرر ذلك بموجب قانون 

                                                        
.المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16من القانون العضوي   138، 137المواد  - - 1  
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هذه الجهة المختصة بتلقیها النظر في  10-16 نتخاباتلإقانون العضوي ل نص علیه الذي
لم تستوفي فإذا لا  أم ستوفت الشروطإمطالب الترشح خلال المدة المحددة لها قانونا ، فیرى هل 

كان في  إذا أماوالي یكون هذا الرفض بقرار من الأن رفض المترشح یجب أي هذه الشروط 
یبلغ  أنویجب  ،ونیاتعلیلا قان للا القنصلیة معالخارج یكون من طرف رئیس ممثلیه الدبلوماسیة أو 

ومكان الطعن یكون  ،المنصوص علیها قانونیا الآجالوحتى یتمكن لهم الطعن في  ،قرار الرفض 
بالنسبة  أما .بتداء من تاریخ تبلیغهإكاملة  أیام 3خلال  إقلیمیاالمختصة  الإداریةالمحكمة  أمام

 أیام) 5(بالجزائر العاصمة خلال  الإداریةالمحكمة  أمامنتخابیة بالخارج یكون الإلمترشحي الدوائر 
كاملة ، من  أیام 5في الطعن خلال  الإداریة وتفصل المحكمة، بتداء من تاریخ تبلیغه إكاملة 

المعنیة  الأطراف إلىوسیلة قانونیة  وبأيوفور صدوره   تاریخ تسجیل الطعن ویبلغ الحكم تلقائیا
الوالي أو رئیس الممثلیه الدبلوماسیة أو القنصلیة قصد تنفیذه وهذا الحكم غیر  إلىوحسب الحالة ، 

تقدیم نه یمكن فإالطعن ، وفي حالة رفض الترشیحات بصدد قائمة ، ما  أشكالشكل من  لأيقابل 
  .قتراعالإوز الشهر السابق لتاریخ جل لا تتجاأترشیحات جدیدة في 

القانونیة بالنسبة للدوائر المتواجدة بالخارج  الشروطم قوائم الترشیحات المستوفیة كل لوتس
  .1الوزیر المكلف بالداخلیة عن طریق الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة  إلى

  :قتراع الإدور المجلس الدستوري خلال - 2
دورا خلال هذه لیس المجلس الدستوري  ،نتخابات الرئاسیةللإمثلما هو الحال بالنسبة 

جل المتابعة أمن مجلس بتعین مندوبین عنه أو قضاة ستبعد قیام الإالمشرع   أنالمرحلة حیث 
  .الإقتراع  العملیة الانتخابیة یوم

  : قتراعالإدور المجلس  بعد  - 3
الوطني عضاء المجلس الشعبي أنتخابات إیتلقى المجلس الدستوري محاضر تركیز نتنائج 

  بالخارجمن طرف اللجان الولائیة  والمعدة من طرف اللجان الخاصة بالمواطنین المقیمین  معدال
   بضبطویقوم  المحاضریقوم المجلس بدراسة هذه  الأمةكما یتلقى محاضر نتائج مجلس 

للدوائر   الإنتخابیة ستلام نتائج اللجانإساعة من تاریخ  72النتائج النهائیة وتكون خلال 
  الداخلیة وعند الإقتضاء إلى رئیس ویبلغها إلى وزیربالخارج  الإنتخابیة والولائیة و المقیمین 

  
                                                        

.المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16من القانون العضوي  100، 99، 98المواد  -   1  
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  .1المجلس الشعبي الوطني 
من القانون العضوي یعلن منتخبا  )131-130-129(حسب المواد  الأمةفالنسبة لمجلس 
وفي حالة  ،وفقا لعدد المقاعد المطلوبة شغلها ، الأصواتعدد من  أكثرالمترشح الحاصل على 

كما یحق لكل مترشح تقدیم .سننا  الأكبرالمحصل علیها ، یعلن منتخبا المترشح  الأصواتتساوي 
ساعة التي تلي ) 24(والعشرون  الأربعطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري یكون خلال 

  .كاملة  أیام) 3(جل ثلاثة أعون في المجلس  الدستوري في الط  النتائج ، ویثبت  إعلان
المحتج  نتخابالإیلغي  أن إماالطعن مؤسس یمكنه بموجب قرار معلل ،  أنعتبر إ إذا

ما، علیه ٕ   .ن یعلن نهائیا الفائز الشرعي أو  ،یعدل محضر النتائج المحرر أن وا
 8جل أقتراع من جدید في إنتخابات من طرف المجلس الدستوري ، ینظم الإ إلغاءفي حالة 

  .الوزیر المكلف بالداخلیة  إلى، ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري  أیام
نتخابات ، الحق في الإنتخابات التشریعیة أو حزب سیاسي مشارك في هذه الإمترشح لكل 

یودعها لدى كتابة  عادیة عتراض على صحة عملیات التصویت بتقدیم طلب في شكل عریضة الإ
النتائج وهذا حسب  لإعلانساعة الموالیة ) 48( والأربعینضبط المجلس الدستوري خلال الثماني 

  .10-16من القانون العضوي 171نص المادة 
 الإیراداتنتخابیة تتضمن مجموع لإالحملة ا حسابیقدم  أنینبغي على كل مترشح 

  2.فقات الحقیقیة وذلك حسب مصدرها وطبیعتها نالمتحصل علیها وال
نتخابات التشریعیة حدا الإنتخابیة لكل قائمة في الإتتجاوز نفقات الحملة  أن لا یمكن

عن كل مترشح یمكن لقوائم المترشحین ) دج1500.000(دینار  ألفملیون وخمسمائة ه أقصا
المعبر عنها ،  الأصوات، من  الأقلعشرین في المئة  على  أحرزتالتشریعیة التي للإنتخابات 

حقیقة وضمن الحد  روفةالمصمن نفقات  تحصل على تعویض بنسبة خمسة وعشرین في المئة أن
 الترشح تحت رعایته  أودعالحزب السیاسي الذي  إلىویمنح هذا التعویض .المرخص به  الأقصى

  .3النتائج الدستوري عن المجلس إعلانبعد  إلالا یتم تعویض النفقات و 

                                                        
.المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16من القانون العضوي ،   101المادة   - 1  
، المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16من القانون  العضوي  1الفقرة  196المادة - 2  
المتعلق بنظام الأنتخابات  10-16من القانون العضوي   195المادة  -3  
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وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابیة من طرف المجلس الدستوري ، لا یمكن القیام 
  1.بالتعویضات 

  ستفتاء الإ: ثالثا 
وحسب  ،الإستفتاء هو أداة یمارس بواسطتها الشعب سیادته بالإضافة إلى ممثلیه المنتخبین

  2الوطنیةعلى سیادة المباشر  التعبیر هيستفتاء إندریه هوریو إن القوانین المعتمدة بموجب أ تعبیر
 المعدل  دستورالمن  8المادة  إلى إرادة الشعب مباشرة  حسب نص أولرئیس الجمهوریة أن یلتج

 3، والمجلس الدستوري  لیس مؤهلا لمراقبة مدى مطابقة هذة القوانین الإستفتائیة للدستور2016
من  2وهذا بموجب الفقرة  ،إذا یكلف المجلس الدستوري بالسهر على صحة عملیة الإستفتاء 

ویعلن نتائجها وكذلك یفصل المجلس  ،الدستوري  2016 يدستور التعدیل المن  182المادة 
أیام من استلام  10جل أالدستوري في صحة عملیات التصویت والمنازعات المرتبطة بها في 

  .نتخابیة الإ محاضر اللجان
ورقابة المجلس الدستوري الجزائري هي رقابة تنحصر في مراقبة عملیة الإحصاء للأصوات 

  .  4نتیجتها وكذا فحص الطعون في محاضر التصویت والفصل فیها ثم الإعلان عن
في بعض المسائل بطلب من رئیس الجمهوریة حول دستوریة تعدیل رأیه بأداء  كما یقوم 

نه لا یمس ثوابت الأمة ومبادئها الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن ولا یمس أالدستور ، فإذا رأى 
یمكن لرئیس الجمهوریة إصداره . یة كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة أب

من غرفتي البرلمان ذلك ما ) 3/4(ء متى أحرز على نسبة ثلاث أرباع ستفتاالإدون عرضه على 
  .2016 تعدیل  1996من دستور  210دة نصت علیه الما

  
  
  
  

                                                        
من القانون العضوي المتعلق  بنظام الإنتخابات  5الفقرة  196المادة  - - 1  

46رابح بوسالم ، مرجع سابق ، ص  - - 2  
، جامعة  ةأحمد  كریوعات ، حمایة المجلس الدستوري للحقوق  والحریات ،مذكرة ماجستیر قانون عام ، كلیة الحقوق العلوم السیاسی -3 -

. 15، ص  2015-2014قاصدي مرباح ورقلة ،    
89إبراھیم  بلمھدي ، مرجع سابق ،  ص    - 4  
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  ختصاصات المجلس الدستوري في حالة الخاصة إ: المطلب الثاني 
ر العادیة تعرقل السیر الحسن أثناء سیر المؤسسات الدستوریة قد تطرأ بعض الظروف الغی

 هن المؤسس الدستوري قد أولى أهمیته لهذفإالأفراد وحریاتهم  حترام حقوقلإ وضمانا، لها
ستمراریتها وحسن سیرها فكلف المجلس الدستوري أحیانا ورئیسه حیانا أخرى إجل أالمؤسسات من 
ستثنائیة ولهذا تم تقسیم هذا المطلب الإستشاریة وغیرها قبل إقرار هذه الحالات الإببعض المهام 

ختصاصات خارج المجال الإستشاري ) الفرع الأول(ستشاریة الإتصاصات إخإلى فرعین  ٕ الفرع (وا
  )الثاني 

  إختصاصات إستشاریة : الفرع الأول 

إن المشرع الدستوري لم یعترف بصفة صریحة للمجلس الدستوري بصفته مؤسسة   
، وسنتناول موضوع  1محدد للمجلس  ضمن نصوص الدستور  إستشاریة  لغیاب تعریف قانوني

  .دستوریا  ستشارة حسب الحالات المقررةالإ

  :ستشارة رئیس المجلس الدستوري قبل إعلان حالتي الطوارئ والحصارإ-أولا

قد تلم الدولة ظروف غیر عادیة عارضة تعجز التشریعات العادیة عن مراجعتها ویعجز  
، وفي هذه الحالة یقوم رئیس 2ستتباب الوضع لإستثنائیة الإتخاذ بعض التدابیر لإرئیس الجمهوریة 

الجمهوریة بإشارة رئیس المجلس الدستوري قبل أن یقرر حالتي الطوارئ أو الحصار وهذا حسب  
ن الدستور قد أحیث نستخلص من هذه المادة . 2016 التعدیل الدستوري من 105نص المادة 

  .ختلافهما إنظم هاتین الحالتین بنفس الأحكام بالرغم من 

ستثنائیة داخلیة فیترتب إفحالة الحصار تعلن في حالة وجود خطر داهم ناتج عن أوضاع 
إسناد مسؤولیة حفظ النظام العام إلى السلطات العسكریة بدل السلطات : هما ن عن إعلانها أثرا

 من القضاء  م العام إلى القضاء العسكري بدلامحاكمات المساس بالنظاتستند ، كما  المدنیة
  .الخاصة  كذلك تقید الحریات الأساسیة وتغلب المصلحة العامة على المصالح ،  3المدني 

                                                        
90إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص  1  
24أحمد كریوعات  ، مرجع  سابق ، ص   2  
ومدى تأثیرھا على الحقوق والحریات في غربي نجاح ، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ /  غضبان مبروك  -3

. 23، ص  10الجزائر ، مجلة المفكر ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد  خیضر بسكرة ، العدد   
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الطوارئ هي حالة أفق من حالة الحصار ولكنها تشترك معها في كثیر من الأحكام  وحالة
بالرغم من أن الدستور الجزائري لم یمیز بین الحالتین حالة الطوارئ تبقى السلطات المدنیة صاحبة 

   12أطول  تعتبرختصاص في تسییر حالة الطوارئ، وكذا مدة العمل بأحكام حالة الطوارئ التي إ
  1.أشهر دون تمدید  4رنة بمدة حالة الحصار التي طبقت مدة شهر مقا

على رئیس المجلس الدستوري هنا ستشارة إقتصرت الإوبالتالي نظرا لخطورة هذه التدابیر 
نه أمع ،  الرأيإعطاء عتراف للرئیس وحده بالكفاءة في إدون أعضاء المجلس الآخرین ، هل هذا 
نه تم تخصیص رئیس أضاء للإثراء وتبادل الآراء،أم من الأصلح أن یفتح المجال لباقي الأع

ورئیس المجلس الشعبي الوطني الهیئات  المعینة ارة كم تم تخصیص رؤوساء ستشالمجلس بالإ
  .ورئیس المجلس الأمة والوزیر الأول ، قبل إقرار حالتي الحصار والطوارئ

یكون رئیسا للدولة أو كما أرجعه البعض بمكانه رئیس المجلس الدستوري الذي یمكن أن 
  .في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة 

قررت نوعا من التشدید  2016 التعدیل الدستوري  من الأخیرة  الفقرة 105غیر أن المادة 
  یتضمنها، والملاحظ أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لم ستشارة الإفي إجراء 

  حداث التي عرفتهاالأبعد  هاجزائر قد أجبرتن الأوهذا لا یمكن أن یكون سهوا خاصة و 
  2.التسعینات على إعلان حالتي الحصار و الطوارئ في  الجزائر

، حینما أعلنت  1991ستشیر رئیس المجلس الدستوري بمناسبة أحداث جوان أوعملیا  
وذلك من تأشیرات المرسومین الرئاسیین ونجد أن الدستور لم ینص على  ، حالة الحصار والطوارئ

جراءت ، وهذا ما أدى نفس الإنه لم ینص على إقرار أإجراءات خاصة لإنهاء هاتین الحالتین كما 
المجلس الأعلى للأمن من خلال بالإكتفاء بإستشارة إلى رئیس الجمهوریة عن إنهاء حالة الحصار 

  .3 1991سبتمبر  29متضمن رفع حالة الحصار بدایة من المرسوم الرئاسي ال
  
  
  
  

                                                        
. 28غربي نجاح ، مرجع  سابق ، ص   -/ غضبان مبروك  - - 1  
. 26- 25أحمد كریوعات ، مرجع سابق ، ص  -   2  
، یتضمن رفع  الحصار ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1991سبتمبر  22الموافق  1412ربیع الأول عام  13رخ في مؤ 336-91مرسوم رئاسي  -3

.  1684، ص  44، العدد   1991سبتمبر  25الموافق ل   1412ربیع الأول  16الجزائریة ، الصادرة    
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  لس الدستوري في حالة الاستثنائیةختصاص المجإ: ثانیا 
ستثنائیة عن حالتي الطوارئ والحصار وكذلك یرجع إلى تهدید البلاد الإتختلف الحالة 

إذن في هذه .ستقلالها أو سلامة ترابها إشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو بو خطر داهم ب
ٕ یمارس كذلك عملا من أعمال السیادة و ،  ستثنائیة الإالحالة یقرر رئیس الجمهوریة الحالة  ن ا

التي یتخذها في مواجهة ،  1ستثنائیةالإخضع للرقابة من خلال كل الإجراءات تأعمال السیادة لا 
كان رئیس  1996من دستور  93ادة ذلك ومما یلاحظ أن قبل تعدیل الدستور و حسب الم

أصبح رئیس  2016 يدستور التعدیل بعد ال كل إلا أنك الجمهوریة یستشیر المجلس الدستوري
ستشارة رئیس المجلس فقط قیاسیا إالجمهوریة یستشیر رئیس المجلس الدستوري إذا یلاحظ البعض 

  .2على رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة 
ٕ ستثنائیة فتمثل في تخویل رئیس الجمهوریة صلاحیة و الإما نتائج الحالة أ  تخاذ لكل ا

ستقلال الوطني والمؤسسات الدستوریة إجل المحافظة على أإجراءات التي یراها ضروریة من 
  .وسلامة ترابها 

ستشارات السابقة قبل الإونظرا لهذا النتائج الخطیرة وما ینطوي علیها اشتراط الدستور 
  3.لانها إع

وبالنسبة لإنهاء الحالة الاستثنائیة فتخضع لنفس الإشكال والإجراءات السالفة الذكر التي 
  .أوجبت إعلانها 

  حرب الحالة : ثالثا 

ستثنائیة ، البلاد لا تكون مهددة بخطر داهم ، بل البلاد في هذه الإشد من  الحالة أوهي 
حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق وشك أن یقع بالحالة واقعة تحت عدوان فعلي أو 

ع استمالإجتماع مجلس الوزراء و إیقوم رئیس الجمهوریة بالإعلان الحرب ، بعد  . الأمم المتحدة
ستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس و إإلى المجلس الأعلى للأمن 

  .4الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك رئیس المجلس الدستوري ، ویجمع البرلمان وجوبا ویوجه 

                                                        
. 2016من التعدیل الدستوري  1الفقرة  107المادة   1  
. 2016من التعدیل الدستوري  2قرة الف 107المادة -   2  
27أحمد كریوعات ، مرجع سابق ، ص  - 3  
. 2016من التعدیل الدستوري  109المادة - 4  
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مجلس الدستوري اللم ینص الدستور على صلاحیات ودور   2016قبل التعدیل الدستوري 
شغور رئاسة الجمهوریة ورئاسة في إعلان الحرب فقد كان دوره في حالة الحرب وذلك عند إقتران 

 2016أما بعد التعدیل الدستوري .إذا یتولى  رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة  ،مجلس الأمة
  .فقط منح له الدستور  دور إستشاري 

ذا  ٕ نتهت إأثناء الحرب یتوقف العمل بالدستور ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات ، وا
  1تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب  یة لرئیس الجمهوریةمدة الرئاس

  .ستشاري الإمجال الختصاصات خارج إ: لفرع الثاني ا

ختصاصات التي یمكن تصنیفها خارج ما هو مقرر للمجلس الدستوري في المجال إهي 
  ستشاري وهي عدة حالات سوف نتناولها الإ

  :حالة وجود مانع أو شغور مقعد رئاسة الجمهوریة :أولا  
لعدة أسباب وهذا ما ذلك ن النظام السیاسي قد یمر بحالة شغور رئاسة الجمهوریة ویرجع إ

ستحالة ممارسة رئیس الجمهوریة إیجتمع المجلس الدستوري وجوبا في حالة . نص علیه الدستور
وعلى المجلس أن یثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل ، و مزمن أخطیر  رضلمهامه بسبب م

ٕ الملائمة ویقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع  ثبات هذا المانع یكون بأغلبیة وا
وفي .یوما  45أعضائه، وتولى رئاسة الدولة رئیس مجلس الأمة بالنیابة مدة أقصاها   3/2ثلثي 
ستقالة وجوبا بنفس الإجراء بالإبالشغور یعلن .یوما  45 اءإنقض ستمرار المانع بعدإحالة 

 إستقالةوفي حالة  102من المادة 3وهذا حسب الفقرة السابقتین المنصوص علیه في الفقرتین 
ویثبت الشغور النهائي لرئاسة رئیس الجمهوریة أو وفاته یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ،

تولى رئیس مجلس ، یوجوبا عملیجتلشغور النهائي للبرلمان االجمهوریة وتبلغ فورا شهادة التصریح ب
قتران إنتخابات رئاسیة في حالة  إ ها یوما وتنظم خلال 90 هاأقصالأمة مهام رئیس الدولة  لمدة 

جمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان یجتمع المجلس الستقالة رئیس إ
رئیس الدولة  یضطلعالدستوري وجوبا ، ویتولى رئیس مجلس الدستوري مهام رئیس الدولة ، 

  2.رشح لرئاسة الجمهوریة تالمعین حسب الشروط السابقة ، كما لا یمكن أن ی
                                                        

. 2016من التعدیل الدستوري  110المادة  - 1  
2016من التعدیل الدستوري  102المادة -   2  
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د المجلس الدستوري  الجزائري في النظام المحد أدرجهامن الدستور  102نلاحظ أن المادة 
إستشارة  المجلس الدستوري في الحالات   عمل المجلس الدستوري الباب الرابع تحت عنوان

اجتماع ن  بالنظر إلى لكو  ختصاصه التشریعيإأي مع الحالات التي یمارس فیها  الخاصة
وكذا عند ما صرح  ، 1من هذه الحالاتالمجلس الدستوري بقوة القانون ودوره في القیام بالتثبیت 

كتفاءه بإقرار حالة  شغور النهائي إمع عدم   1992جانفي  11المجلس الدستوري في بیان 
الوطني  عن  شغور المجلس الشعبي سبقه  والذي  "الشاذلي بن جدید  "لمنصب رئیس الجمهوریة 

عتبارا أن الدستور لم ینص في أحكامه في حالة إقتران شغور مجلس الشعبي  طریق الحل  ٕ وا
إعتبارا الظروف التي تمت خلالها الوطني عن طریق الحل بشغور رئاسة الجمهوریة بالإستقالة 

غیر أن هنالك  من یرى 2.إستقالة  رئیس الجمهوریة  كانت مرتبطة بالأوضاع السائدة في البلاد 
على المجلس الدستوري أن یرفض إستقالة الرئیس ویكون ذلك مطابقا لنص الدستور  كان أنه

  .وروحه 

  :شغور مقعد في البرلمان  :ثانیا 

 6مدةسنوات ومجلس الأمة ب 5حدد الدستور الفترة النیابیة للمجلس الشعبي الوطني بمدة 
یجرد المنتخب في 3رئة في ظروف طا إلاسنوات ولا یمكن تمدید هذه العهدة  3سنوات وتجدد كل 

الذي الإنتماء طوعا  منتمي إلى حزب سیاسي ، الذي یغیرمجلس الشعبي أو مجلس الأمة ال
نتخب على أساسه من عهدته بقوة القانون ، یعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره إ

كما أذن في هذه الحالة بحث یحدد شغور مقعد البرلمان حسب نص .  4 نیةالمعالغرفة من رئیس 
نه عدم الإخلال بالأحكام الدستوریة والتشریعیة ساریة المفعول أمن القانون العضوي  105المادة 

ستقالة ، أو حدوث حادث شرعي أو الإقصاء لإیستخلف النائب بعد شغور مقعد بسبب الوفاء أو ا
الحكومة أو عضویة في المجلس الدستوري   في  ابیة ، أو سبب عضوتخالإنأو التجرید من عهدته 

  للمدة المتبقیة من العهدة النیابیة .بالمترشح المرتب مباشرة بعد الترشح الأخیر المنتخب في القائمة 

  یصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد  النائب ، ویبلغه فورا  إلى المجلس 

                                                        
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  72المادة  - 1  

  www.conseil –constitutionnel.dz الموقع    10:30،على الساعة ،  2017أفریل 20، تاریخ الإطلاع  1992جانفي  11بیان  -  2  
2016من التعدیل الدستوري  119المادة  - 3  
2016من التعدیل الدستوري  117المادة  - 4  
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 106وهذا بموجب نص المادة  .الشغور وتعیین مستخلف المترشح الدستوري لإعلان حالة 
  .نتخابات لإالمتعلق با 10-16 قانون العضوي من 

تعدیل المن  92عتبر أن المؤسس الدستوري  حصر الوظائف وذلك حسب المادة إإن المجلس 
  .لم یصرح بالطریقة التي یتم بها شغل المقاعد الشاغرة ، و 2016الدستوري 

  :تفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم إبرام إ: ثالثا 

مكتوب بین إتفاق   هي)مصطلحان أصبحان مترادفان هم (الدولیة أو المعاهدة الإتفاقیة 
ٕ نه أن ینشئ حقوقا و أشخصین أو أكثر من الأشخاص الدولیة من ش لتزامات متبادلة في ظل ا

تفاق دولي یبرم كتابیا بین الدول ، بین دولة ومنظمة دولیة ،أو بین إوهي 1.القانون الدولي العام
ٕ و ، ر قانونیة في علاقاتهم المتبادلة أثاحداث إمنظمات دولیة بهدف  یة الهدنة ومعاهدة السلم تفاقا

  .2سمها تبرم أثناء فترة الحروب أو بعد نهایتهاإ علیها كما یدل

یأخذ رئیس الجمهوریة رأي المجلس الدستوري وذلك تفاقیة الهدنة إبعد إبرام معاهدات السلم 
 بصراحة  فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها یعرضها  ذلك بعد التوقیع علیها  وبعد

والمعاهدات تكون أثناء الحرب وتتطلب  لأن هذه الإتفاقیات،.3وهذا ما نص علیه الدستور
  .ستعجال الإ

یبدي رأیه فورا  111و 107 طار أحكام المادتینالدستوري في إالمجلس  ا یستشارعندم
  .تفاقیات على المجلس الدستوري یتطلب السرعة الإأن عرض هذه  وهذا یبین

ولعل حرص المؤسس الدستوري على عرض المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عن 
الدولة وسیادتها ، ستقلال إهذا النوع من المعاهدات یرتبط  ویتعلق بلأن الرغبة في حمایة الدستور 

الشعب یختار لنفسه مؤسسات غایتها   أن 2016من التعدیل الدستوري   9 وقد أكدت المادة
لا یجوز البتة التنازل أو : منه  14كما نصت المادة .ستقلال الوطني ودعمه الإالمحافظة على 

  4 عن أي جزء من التراب الوطني التخلي

                                                        
28أحمد كریوعات  ، مرجع  سابق ، ص  - 1  
28نفس المرجع ، ص   - 2  
.2016من التعدیل الدستوري  111المادة  - 3  
240إدریس بوكرا  ، المبادى العامة للقانون الدستوري و النظم السیاسیة   ، مرجع سابق  ، ص  - 4  
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  إجراءات وسیر عمل  المجلس الدستوري:الفصل الثاني 
  تمهید

المتعددة والمختلفة والمتمثلة في الحالتین  ختصاصاتهإ، و بعد دراسة تنظیم المجلس الدستوري    
الجانب الثاني والهام یتمثل في إجراءات  إنمن هذا البحث ، ف  )الفصل الأول(العادیة والخاصة 

والسیر عمله إذا سنتناول في هذا الفصل ، دراسة الآلیة التي تحرك المجلس الدستوري لممارسة 
ویكون من الإلزام التطرق إلى عمل المجلس الدستوري ) ول المبحث الأ(ختصاصاته المحددة له إ

 عمل المجلس ك نتائجلوكذ ، ستفتاءالإنتخابات و الإوالمتمثل في الرقابة الدستوریة القوانین و 
 ).الفصل الثاني (الدستوري 
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  تحریك عمل المجلس الدستوري : المبحث الأول 
تخطر المجلس الدستوري لیباشر عمله  أن إن المشرع الدستوري الجزائري حدد الجهة التي یمكن 

  .في كل مجال یختص بالنظر فیه ، ویتم التطرق بالنظر إلى المهام الأساسیة للمجلس الدستوري 

) المطلب الأول(الإخطار في الرقابة على دستوریة القوانین  ذا محدودیةوسنتناول في بحثنا ه
  ).المطلب الثاني (  ستفتاءلإنتخابي والإونطاق الطعون في المجال ا

  محدودیة الإخطار في الرقابة على دستوریة القوانین : المطلب الأول 
، 1والقانونیة الوحیدة لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین ر هو الوسیلة الدستوریةالإخطا

ن عدد أالعملي  في المجال والملاحظ  ، الإجراء الذي یسمح للمجلس الدستوري مباشرة عمله وهو
نها تبقى ضئیلة مقارنة مع العدد الكبیر أغلبها من رئیس الجمهوریة ، إلا أالإخطارات المقدمة 

 ،حق إخطار فقط الإخطارات في هذه الأجهزة رحص للنصوص الصادرة سنویا ، ویرجع هذا إلى
تساع أو محدودیة بإ، یتعلق  2الي لكي یؤدي عمله یرتبط بهذه الجهات صاحبة هذا الحقوبالت

  .ختیاري الإجهة الإخطار خصوصا لما یتعلق الأمر بالإخطار 

یر ثإن رقابة المجلس الدستوري على القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة للبرلمان لا ت
وشروطه وكیفیة ) الفرع الأول(سنتناول نطاق الإخطار إذن  .هنا الرقابة إجباریةلأن شكالا إ

  )الفرع الثاني(الفصل فیه 

  تضیق وتوسیع إخطار المجلس الدستوري : الفرع الأول 
إن مجال إخطار المجلس الدستوري لا یتسع إلى كل الجهات الرسمیة والغیر رسمیة كما 

فكان توسیع حق إخطار  2016تعدیل الدستوري سنة ال بعد هو الحال في فرنسا أیضا إلا أن
  .المجلس الدستوري

  

  
                                                        

  44أحمد كریوعات ، مرجع سابق ، ص  -1 -
109إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص - 2  
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  :إخطار المجلس الدستوري أكثر محدودیة: أولا 

 من 187نص المادة  بالرجوع إلى :خطار على هیئات السیاسة العامة لإحصر سلطة ا-أ 
أو  ،حق إخطار المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریةفإنه  یقرر  . 2016التعدیل  الدستوري سنة 

باعتباره "وكذلك  ،عضوا 30نائبا أو 50من  كما یمكن إخطار .غرفتي البرلمان أو الوزیررئیس 
  . 1"حامي الدستور

یتم إخطار المجلس الدستوري بالنسبة  :لرئیس الجمهوریة في الإخطارفرادي لإنا لحقا - 1
ٕ لات القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان و المج ومعاهدات السلم تفاقیات الهدنة ا

 2016من التعدیل الدستوري  سنة  186نص المادة  بموجب من طرف رئیس الجمهوریة وهذا
یخطره رئیس الجمهوریة  بالنسبة للقوانین العضویة والنظام الداخلي یبدي المجلس الدستوري بعد أن

 هنا ن الإخطارإذ.  2یصادق علیها البرلمان رأیه وجوبا  في دستوریة القوانین العضویة بعد أن 
النظام الداخلي  وجوبي ومسبق بحیث ینفرد رئیس الجمهوریة بالإخطار في مجال دراسة مطابقة

ستقلالیة السلطة التشریعیة فلهذا قضى الدستور إعن  رتعب عتبارها أنظمةبإ لغرفتي البرلمان
أو دة النظام مالهذا  ضعه بإلزامیة  عرضها على المجلس الدستوري لأنه قد یخالف البرلمان عند و 

بتحریك الرقابة لفحص مطابقته  تكفلفیجعل رئیس السلطة التنفیذیة ی رمبدأ من مبادئ الدستو 
فلو كان  ،عتباره رئیس الجمهوریة حامیا للدستوربإللدستور إجباریا وقبل دخوله حیز التنفیذ 

وقد لا یقدمه رئیس ه تعتباره رئیس الهیئة التي وضعإختیاریا ربما لا یقدمه لرئیس البرلمان بإ
  .تخدم السلطة التنفیذیة  ده ن بعض مواالجمهوریة لأ

إذن منح الإخطار فیما یخص النظام الداخلي لرئیس السلطة التنفیذیة لیس تدخل السلطة 
وكذلك نفس الشئ بالنسبة ، التنفیذیة في السلطة التشریعیة ولا إهدار لمبدأ الفصل ما بین السلطات

ذات  اعتبار مواضیعهبإالنفاذ .ب أن یكون إخطاره وجوبي قبل دخولهما حیزا للقوانین العضویة یج
 المجلس الدستوري رقابة مطابقتها بإخطار وجوبي قبل دخولها ستراتیجي وذات أهمیة فعلىإطابع 

  . 3حیز النفاذ

                                                        
. 2016من التعدیل الدستوري  84المادة  -   1  
241.-240كرا  ، المبادى العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مرجع سابق ، ص إدریس بو - 2  
مذكرة ماجیستیر دولة ومؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ، ) تونس ،الجزائر ،المغرب ( مروان  بابا ، الرقابة  الدستوریة في الدساتیر المغاربیة  3--

. 36، ص  2016 -2015جامعة یوسف بن خدة الجزائر ،   
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  :توسیع حق إخطار المجلس الدستوري  - ثانیا 

إخطار المجلس الدستوري كل  نه یقرر حقفإ 2016تعدیل  1996 ربالرجوع إلى دستو 
  .من رئیس لجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول 

  .عضوا في مجلس الأمة ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین 

ن المؤسس الدستوري قام بتوسیع حق إخطار المجلس أإذن من خلال هذا نلاحظ 
وهو  ،نه زیادة فعالیة أداء المؤسسات الدولة إضافة لأعضاء البرلمانأي للوزیر الأول من شالدستور 

نه أن یمكن المعارضة من الطعن في دستوریة القوانین التي ترى بأنها مخالفة للدستور أما من ش
لزامهاالحاكمة و  بالضغط على الأغلبیةتسمح وهي آلیة  ٕ   .بالتشریع في إطار الدستور  ا

نا مخالفة المؤسس الدستوري الجزائري لمؤسس الدستوري الفرنسي الذي منح حق نلاحظ ه
في حین أن  ،عضوا) 60(الإخطار لأعضاء البرلمان على قدم المساواة بتحدیده لنصاب ستین 

قل من عدد أن عدد أعضاء مجلس الأمة الأنظرا ، خذ بمبدأ النسبیةأالمؤسس الدستوري الجزائري 
  1.الوطني بكثیر أعضاء المجلس الشعبي

  :تمكین المتقاضین من الدفع بعدم دستوریة القوانین  -ثالثا
حیث یمكن إخطار المجلس الدستوري بناء على  ، وسع المؤسس الدستوري حق للمتقاضین

وهذا حسب المادة ،  م الدستوریةإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عن طریق الدفع بعد
قضائیة الجهة الطراف في المحاكمة أمام الأحد أعندما یدعي " ،2016 المعدل دستورالمن  188

   2"ل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستورأأن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه م

وكذالك بالنسبة لتوسیع إخطار المجلس الدستوري أمام المواطنین عن طریق الدفع بعدم 
للحقوق والحریات ،رغم أن هذا التوسیع لم یكن مباشرة من طرف الدستوریة حمایة إضافیة 

  .المواطنین بل یكون بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

                                                        
www.google.com /search   10:30-، الساعة 2017/ 15/04،الإطلاع 2016عمار عباس ،المجلس الدستوري الجزائري في التعدیل دستور  -1

. 232إدریس بوكرا ، المبادى العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة ،  مرجع سابق ، ص  - 2  
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ن هذا إعتبر المجلس الدستوري أن النص التشریعي موضوع النزاع غیر دستوري فإذا إ
دستوري ویكون ملزما لجمیع السلطات بتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الإالنص یفقد أثره 

 .2016من الدستور المعدل عام  191وهذا حسب المادة  ،العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة

  :ستثنائیة إبصفة  إلزامي  الإخطار نظام -رابعا 

وذلك حسب ، حدد المؤسس الدستوري قائمة النصوص القانونیة القابلة للرقابة الدستوریة
 ،المعاهدات الدولیة ، القوانین العضویة"وهي  2016 ر المعدل سنةدستو المن  186المادة 

وعلى هذا الأساس فإن القانون ، "القوانین العادیة والتنظیمات، والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان
  فهو لا ینصرف إلى معنى القانون الصادر عن  ،على الرقابة  الدستوریة له مدلول واسع المحال

إلى معنى القانون الصادر عن  رفعلى الرقابة الدستوریة له مدلول واسع ، فهو لا ینص
نما إلى مجموعة من القوانین المنصوص علیها في المادة  ٕ من   186السلطة التشریعیة فحسب وا

ن السلطة التنفیذیة ویندرج هذا والتي تشمل كذلك الأعمال الصادرة ع 2016الدستور المعدل 
ضمن صلاحیة تولي التحقیق في مدى تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور ، مما یعني 
مراقبة دستوریة نشاطات السلطة التنفیذیة والتشریعیة في عملیة إعادة النصوص القانونیة الخاصة 

تور في إطار الرقابة الدستوریة ، ختصاص المجلس الدستوري كما حدده الدسإتساع إورغم ، بها 
ذا 1بذلكنها لا تمارس إلا بناء على إخطار من الجهة المختصة أإلا  ٕ كانت الفقرة الأولى من ، وا

لم تتضمن أحكاما تقید الجهة التي تتمتع سلطة الإخطار  2016 المعدل دستورالمن  186المادة 
 ،ة لها في إحالة المعاهدات الدولیة السلطة المطلقخولت أساس أنها  على ،قصد تحریك الرقابة

الإخطار واسع من  لدستوري ، وبالتالي إذا كان مجالالمجلس اوالتنظیمات على  والقوانین العادیة
نه نظام إلزامي إلا أ یشتمل على أعمال كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  االموضوع إذحیث 
  .ختیاریة لإفي هذا الإخطار الرقابة االمجلس الدستوري حیث یمارس  ستثنائیة ،إبصفة 

  : تقیید المجلس الدستوري بموضوع رسالة الإخطار كأصل عام -  خامسا

الوسیلة ، والإخطار هو یتوقف المجلس الدستوري بالقیام برقابة الدستوریة على القوانین
والإخطار هو طلب أو رسالة من الهیئة المختصة  ،لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین الوحیدة

                                                        
. 42-41مروان بابا ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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، إذن المجلس 1جل طلب النظر في دستوریة القوانینأبالإخطار توجه إلى المجلس الدستوري من 
كما أنه بعد أن یتم إخطاره له   ،لا یتصدى لفحص دستوریة القوانین من تلقاء نفسه الدستوري

یة فلیس له الحق أن یمتنع عن البث في موضوع السلطة التقدیریة للنظر في المنازعات الدستور 
ن عملیة الإخطار تتم إوعلیه ف  ،ي نص في الدستور لمنحه هذا الحقألعدم وجود  ،الإخطار

وترفق رسالة الإخطار بالنص الذي یعرض على  برسالة توجه إلى رئیس المجلس الدستوري 
سجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة تو ، تخاذ قرارا بشأنهإلإبداء رأیه فیه أو المجلس الدستوري 

ستلامها ، وبمجرد تسجیل رسالة الإخطار  بإویسلم الإشعار  ،خطارالإالدستوري في سجل  للمجلس
الملف   من بین أعضاء المجلس یتكفل بالتحقیق في أكثر مقررا أوالمجلس الدستوري  یعین رئیس

  . 2مباشرة

  شروط الإخطار والفصل فیه : الفرع الثاني 

في أنه بعد إبراز السلطة العامة المخول لها حق إخطار المجلس الدستوري حیث یتضح و 
 2016 يدستور التعدیل الإلا أن هنالك توسیعا نوعا ما في  ،ظل وجود تضیق نطاق الإخطار

  .و الفصل فیه شروط الإخطار  سوف نتعرف على ومن خلال هذا

  شروط الإخطار : أولا 

  بشكل رسالة الإخطار  یتعلق نلاحظ هنالك شرط 

  شكل رسالة الإخطار - أ

الرقابة إطار من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في  8من خلال المادة 
  :الإخطار هي فشروط القبلیة 

  .توجیه رسالة إلى رئیس المجلس الدستوري ویصدر رأیا في نص موضوع الإخطار -1

                                                        
.34سلیمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص - 1  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  15و 13المادتین - 2  
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من الدستور أما في حالة  187و 186تكون الرسالة من الهیئات المحددة في المادتین أن   -2
 عمل من النظام المحدد لقواعد 9لمادة نص ا ، وحسبدستوریةالعدم بالرقابة البعدیة بالدفع 

  :المجلس الدستوري تكون شروط الإخطار كالتالي 

ولة وتكون الرسالة من الهیئة المحددة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الد"
خطر المجلس الدستوري من قبل أأما إذا " ".من الدستور ویفصل بقرار 1الفقرة  188طبقا للمادة 

  .نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة  فشرط الإخطار یكون كالتالي 

  .هانوالتبریرات المقدمة بشأحكام موضوع الإخطار لأیجب أن تتضمن رسالة الإخطار حكم أو ا -

أو  وطني ویجب أن ترفق هذه الرسالة بقائمة أسماء وألقاب وتوقیعات نواب المجلس الشعبي ال -
مع إثبات صفتهم عن طریق إرفاق الإخطار بنسخة من ، أعضاء مجلس الأمة أصحاب الإخطار

 نخرطین المفوضینتودع رسالة الإخطار من قبل أحد الم، بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة
  .1 "ضبط المجلس الدستوري كتابة لدى

لرئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي ورئیس فالبنسبة  نلاحظ غیاب شرط المصلحة 
مجلس الأمة لا یهدفون من وراء الإخطار إلى التحقیق مصالح شخصیة خاصة ، بل هدفهم 

  . 2خطارللإ تور وهو ما یثبت الطابع الموضوعيحمایة الدس

ما بالنسبة للمتقاضین وذلك الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة وذلك یتوقف علیه حال النزاع أ
  .الدستور له  وهدفه حمایة الحقوق والحریات التي یضمنها 

هذا و . نهاشأبفالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة شرط في الإخطار التبریرات المقدمة 
أن رسائل  كما یجدر لقواعد عمل المجلس الدستوري ،من النظام المحدد  10ما نصت علیه المادة 

قواعد عمل المجلس الدستوري  لنظام محدد  2فقرة  22ص المادة نالإخطار لا یتم نشرها حسب 
  .لا یجوز أن یطلع علیها إلا أعضاء المجلس الدستوري 

  

                                                        
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  10المادة  - 1  
. 46أحمد كریوعات ، مرجع سابق ، ص - 2  



 إجراءات وسیر عمل المجلس الدستوري                                                           : الفصل الثاني
 

46 
 

  دراسة الإخطار والفصل فیه - ثانیا 

وجه إلى رئیس المجلس الدستوري تودع هذه ذكرنا سابقا أن الإخطار یكون بواسطة رسالة ت
، تقوم الأمانة العامة للمجلس بتسجیل رسالة الإخطار في الرسالة لدى الأمانة العامة للمجلس

، وتاریخ تسلیم هذه الأخیرة  یعتبر البدایة لحساب المدة 1بإستلامهاویسلم إشعار  سجل الإخطار
في حالة وجود  أما.  یوما 30قراره في ظرف یه أو یصدر أللمجلس الدستوري ویعطي ر المحددة 

عوض الوزیر  ،2 أیام )10( عشرة إلىجال لأخفض هذا ایطلب من رئیس الجمهوریة بو  ،طارئ
من  الإخطاركان  إذا أما"،  20143الأول كما كان مقترحا  في مشروع التعدیل الدستوري لسنة 

 .الإخطارالتي تلي  أشهر 4یصدر خلال  قراره بعدم الدستوریة فإن دفعن في إطار القبل المتقاضی
بناء على قرار مسبب من المجلس ویبلغ  أشهر) 4( أربعة أقصاهالمدة  الأجلكما یمكن تمدید هذا 

تعدیل الدستوري كانت المدة المحددة للمجلس القبل  .4"الإخطار حبة الجهة القضائیة صا إلى
ق ئهذه المدة  تشكل ثقلا كبیرا یقع على عاوكانت ، یوما 20أو قراره في  رأیه لإصدارالدستوري 

ٕ بمشاریع و  إخطارهفي نفس الفترة أو تم  الإخطاراتكانت هنالك من  إذاالمجلس خاصة  قتراحات ا
ما في حالة أیوما  30 أصبح بعد تعدیل الدستور أن إلا. 5قوانین هامة تتطلب التحقیق الدقیق

الدفع بعدم الدستوریة التي لم ینص علیها ب الإخطار إلىإضافة .  أیام )10( ستعجال عشرةلإا
  .قبل التعدیل  1996الدستور 

من بین  أكثر وین رئیس المجلس الدستوري مقرار أیع الإخطاربمجرد تسجیل رسالة 
 الصلاحیاتأو القرار یمنح المقرر كل  الرأيیتكفل بالتحقیق في الملف ویحظر مشروع  أعضائه

من  نتهاءلإایستعین بخبیر ، وبعد  أن، وله  الإخطارالخاصة بجمع المعلومات المتعلقة بموضوع 
ٕ رئیس المجلس الدستوري و  إلىعمله یسلم   " الإخطاركل عضو في المجلس نسخة من ملف  ىلا

  ویمكن لرئیس المجلس الدستوري، بناء على إستدعاء من رئیسه .رئیس المجلس الدستوريیجتمع 

نائب  یرأسوفي حالة حصول مانع ، ، نائبه لرئاسة المجلسفوض ن یأفي حالة غیابه 
لا "و. "سننا الأكبرالجلسة العضو  یرأسرئیس ونائبه لقتران المانع لإالرئیس الجلسة ، وفي حالة 
                                                        

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  1الفقرة  13المادة  - 1 
.2016من التعدیل الدستوري  1الفقرة  189من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و المادة  2الفقرة  13المادة  -   2 

www.google.com/m    -   الرابط15:05على الساعة  2017ل أفری24، تاریخ الإطلاع 2014عمار عباس، إقتراحات مشروع  التعدیل الدستوري، 3 
.2016التعدیل الدستوري  2الفقرة  189المادة  -   4  
.49أحمد كریوعات ، مرجع سابق ، ص  - 5  
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على  أعضائهمن ) 10(بحضور عشرة  إلامسالة  أيیفصل المجلس الدستوري في  أنیصح 
حسب  هقراراتویتخذ  آراءهالمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ویبدي  أعضاء كما یتداول" . 1"الأقل

یس المجلس ئصوت ر  حیرج الأصواتوفي حالة تساوي ، الأصواتبأغلبیة الحالة المعروضة 
الحاضرون وكاتب الجلسة على محاضر الجلسات  الأعضاءویوقع "، 2"أو رئیس الجلسة الدستوري

 أراءالعام بتسجیل  الأمینكما یقوم . "الدستوري المجلس أعضاء إلایطلع علیها  أنولا یجوز 
رئیس  إلى الرأيیبلغ " .3والمحافظة علیها  الأرشیفجها في ادر إالمجلس الدستوري وقراراته ویتولى 

رئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس  إلىویبلغ القرار  "الإخطارالجمهوریة والى جهة صاحبه 
الجریدة  في لحكومة وتنشرالعام ل الأمین إلىالمجلس الدستوري وقرارته أراء وترسل ".الدولة

  .4 "الرسمیة

  ستفتاء لإنتخابي واالإ الطعون في المجال :المطلب الثاني 
خطار في الرقابة على دستوریة القوانین فسنتطرق في الإبعد دراستنا في السابق لمحدودیة 

جرائه) 1الفرع (لها حق الطعن  الجهات المخولةإلى هذا  المطلب  ٕ   )  2الفرع( وشروط الطعن وا

  الجهات المخولة لها حق الطعن : الأولالفرع 

 الرئاسیة (الإنتخابات نتخابیة حسب نوع لإتختلف عملیة الطعن في صحة العملیات ا
الطعن ، كما یمكن  إجراء هالمراحل التي یسمح فیلستفتاء ، وكذا بالنظر لإوفي  حالة ا )التشریعیة،

  .بالنسبة للجهات المخولة لها الحق الطعن  أیضاختلاف الإیظهر  أن

  الرئاسیة  الإنتخابات:  أولا

عد فصله في بالطعن في قرارت المجلس الدستوري نتخابات الرئاسیة لإلا یمكن للمترشح با
المجلس أمام  الطعن إمكانیةوقد یشكل غیاب  .الترشیحات سواء بالقبول أو الرفض ةصح

نه أ إلا، 5المترشحین  أمامنتخابات عائقا حقیقیا للإهذه المرحلة الأولیة  الدستوري الجزائري في
علیه القانون  لدستوري في صحة عملیات التصویت وذلك ما نصالمجلس ا أمامیمكن الطعن 

                                                        
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  19-18-17-16- 15المواد  - 1  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  20المادة - 2  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  23- 22 المواد - 3  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  27-26-25المواد - 4  
.135إبراھیم بلمھدي، مرجع سابق ، ص  - 5  
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 أنالرئاسیة ة الإنتخابات  أو ممثلة المؤهل قانونا في حال مترشحیحق لكل  10-16ي  العضو 
كان  إذا إلاغیر مقبول  أخرىن الطعن من جهة إف وبتالي ، یطعن في صحة عملیات التصویت

حق  للناخبینلیس  أننستنتج من هذا . 1ناخب لدیه الحق في الطعنفأي  ستفتاءلإفي حالة ا
  .ستفتاء لإفي حالة ا إلاالطعن 

  نتخابات التشریعیة الإ :ثانیا 
  .الجهة المختصة  قرار  نه لا یمكن الطعن فيإالترشیحات أو رفضها ، ففیما یتعلق بقبول 

المحكمة  أمام إلامترشح أو قائمة مترشحین  أيلیل قانونیا لرفض علل تعی أنوالذي یجب 
 أنلا یمكن  أيالطعن  أشكالشكل من  يلأن هذا الحكم غیر قابل إف إذاالمختصة ،  الإداریة

قتراع یحق لكل مترشح لإفالنسبة لعملیة ا ، 2أخرىالمجلس الدستوري أو جهة  أمامنطعن في قراره 
المجلس  یبث قتراع بتقدیم طعن لدى كتابته ضبط المجلس الدستوري ، و الإیحتج على نتائج  نأ

المتضمن القانون  10-16 الأمرمن  131و130الدستوري في الطعون وهذا حسب المادتین 
من النظام  2الفقرة  49المعدل والمتتم  وكما نصت علیه المادة  نتخاباتلإالعضوي المتعلق با

شارك في الإنتخابات   عمل المجلس الدستوري یحق لكل مترشح أو حزب سیاسي  لقواعد المحدد
عتراض  على صحة  عملیات  التصویت ، وكذلك نصت المادة الإ الأمةمجلس  الخاصة ب

نتخابات التشریعیة أو حزب لإوي لكل مترشح لالقانون العض  المتضمن 10-16 الآمرمن  171
  .عتراض على صحة عملیات التصویت لإنتخابات الحق في الإسیاسي مشارك في هذه ا

  الإستفتاء :ثالثا 

یطعن في  أنناخب  لأيیحق   10 -16من القانون العضوي  172حسب نص المادة  
الدستوري  تعدیلالمن  182علیها الدستور في مادته  لك نصصحة عملیات التصویت وكذ

  .ستفتاء الإیسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات  2016

  

  
                                                        

.المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16من القانون العضوي  172المادة - 1  
المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16من القانون العضوي  98المادة  - 2  
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جرائهشروط الطعن : الفرع الثاني  ٕ    وا

المجلس الدستوري في توفر الصفة في صاحب الطعن ، بل لابد  أماملا یقتصر الطعن 
  .المنصوص علیها قانونا  الآجالخلال  كإجرائهلذلك  ةاللازممن تحقیق شروط 

  نتخابات الرئاسیة الإ  : أولا

الرئاسیة نظرا لأهمیة الآجال التي یجب  نتخاباتلإعملیة تقدیم تصریح الترشح ل إلىطرق تن
نتخاب رئیس الجمهوریة لإتودع تصریحات الترشح  "المجلس الدستوري حیث أن تقدم خلاله إلى

طلب تسجیل لدى المجلس  بإیداعالتصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة ویتم  " ،" 1قبل المترشح من
یوما على  )45(وأربعین، یودع التصریح بالترشح في ظرف خمسة  2"الدستوري مقابل تسلیم وصل

وفي حالة وفاة .نتخابیة لإستدعاء الهیئة اإ، الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن  الأكثر
یوما وهذا حسب نص  15 اأقصاهقتراع لمدة لإتاریخ ا تأجیلیر یتم مترشح أو حدوث له مانع خط

  .10-16من القانون العضوي  2الفقرة  144المادة 

مجلس الدستوري في جوهر البالنسبة للطعن في صحة عملیات التصویت ینظر  أما
 3و 2  الفقرتان 182نتخابات الرئاسیة طبقا للمادة لإالطعون التي یتلقاها حول النتائج المؤقتة ل

المتعلق بنظام  10-16 القانون العضوي  وكذلك نص علیها ، 2016من التعدیل الدستوري 
  .3نتخابات لإا

من النظام  35نتخابات فنصت المادة لإبالنسبة للشروط الواجب توفرها في الطعون ا أما
قانونا على  ابهاأصحتحتوي الطعون التي یوقعها  أنیجب "لقواعد عمل المجلس الدستوري المحدد 
وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن مع تسجیل كل   ،سم والعنوان والصفحةلإاللقب وا

  ".القانونیة  جاللأاالمجلس الدستوري في  ضبططعن لدي كتابة 

  

  

                                                        
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 28المادة - 1  
.المتعلق بنظام الإنتخابات  10- 16من القانون العضوي  139المادة  - 2  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  34المادة  - 3  



 إجراءات وسیر عمل المجلس الدستوري                                                           : الفصل الثاني
 

50 
 

  التشریعیة  نتخاباتالإ : ثانیا 

للمجلس بالنسبة قصیرا  الأجلنتخابات من قبل كان الإعملیة الطعن في صحة بخصوص 
بعد  أماالنتائج  لإعلانساعة الموالیة ) 48( وأربعینثماني وذلك  ،الدستوري لدى كتابة الظبط

) 72(اثنان وسبعون  أقصاهایجعلها في  حبأصفالنسبة للمجلس الشعبي الوطني  يدستور التعدیل ال
 .10-16من قانون العضوي  101ساعة وهذا ما نصت علیه المادة 

ساعة ، كما  72المجلس الدستوري نتائجها خلال  نفیعل الأمةمجلس  لأعضاءبالنسبة  أما
ساعة التي تلي  24یقدم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال  أنیحق لكل مترشح 

 50وكما نصت المادة ، كاملة أیام 3النتائج ویبث المجلس الدستوري في الطعون خلال  إعلان
الاسم (من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على عریضة الطعن على جمیع البیانات 

نتخابات لإبالنسبة ل.مجلس شعبي بلدي أو ولائي  لأيواللقب والمهنة والعنوان والتوقیع وكذا تحدید 
وانه ومقره ، وصفة مودع بحزب سیاسي ، تسمیة الحزب وعن الأمرتعلق  إذا أما،  الأمةمجلس 

عرض الموضوع والوسائل  إلى إضافة،  إیاهالممنوح یثبت التفویض  أنالطعن الذي یجب 
 طرافلأاویجب تقدیم عریضة الطعن بحسب عدد  ، یدة لهؤ المدعمة للطعن والوثائق المرفقة والم

  .المطعون ضدهم 

  ستفتاء لإا: ثالثا 

هذا ما المجلس الدستوري و  أمامستفتاء لن تكون بطریقة مباشرة لإتقدیم الطعون حول ا إن
على صحة  یسهر المجلس الدستوري :" نص علیة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

 أن كذلك یجبو "  ،" من الدستور 2الفقرة  182الطعون طبقا للمادة  عملیات الاستفتاء ویدرس
والصفة وعلى عرض الوقائع  ،والعنوان  ،سمالإعلى اللقب ،  أصحابهاتحتوي الطعون التي یوقعها 

 هأنونلاحظ  ،1المجلس الدستوري ضبطوالوسائل التي تبرر الطعن ، ویسجل كل طعن لدى كتابة 
حتجاجه في إ إدراجیطعن في صحة عملیات التصویت شرط  أنستفتاء لإناخب في ا لأي یمكن

  .داخل مكتب التصویت  المحضر

                                                        
.المجلس الدستوري من النظام المحدد لقواعد عمل 63-62المواد - 1  
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موضوع الطعون سواء من حیث  إلىالمجلس الدستوري شیر العملي لم یومن الجانب 
 1999-09-16ستفتاء إكما ورد في ، ستفتاء ونشرهاالإنعدامها عند تقدیم نتائج إوجودها أو 

عن الناخبین وعدد  بإحصائیات كتفىإحول مسعى رئیس الجمهوریة لتحقیق السلم والوئام المدني 
 .1ونتائجها الأصوات 

  عمل المجلس الدستوري : المبحث الثاني 
وكذلك  أمامهالمجلس الدستوري والطعن  إخطارالجهات المخول لها  إلىبعدما تطرقنا 

 إذن إجرائهادراسة الشروط المحددة لهذه الوسیلة التي بها یتحرك عمل المجلس الدستوري ، وكیفیة 
الرقابة على دستوریة القوانین فیه  فسنتناولتطرق في هذا المبحث الى دراسة عمل المجلس نسوف 

 ) المطلب الثاني(ونتائج عمل المجلس الدستوري )  الأولالمطلب (ستفتاء الإنتخابات و والإ

  الرقابة على دستوریة القوانین والإنتخابات والإستفتاء: المطلب الأول 
في  والإستفتاء أكبرتشریعیة تشكل الرقابة على دستوریة القوانین و الإنتخابات الرئاسیة وال

رقابة المجلس الدستوري وتساهم الرقابة في الإحاطة بكل ما یمس الدستور، كما تهدف الرقابة إلى 
صیانة الدستور وحمایته  من الخروج على أحكامه بإعتباره القانون الأساسي الأعلى في الدولة، 

ه مهمة جوهریة  تجعل منه ولم یكتفي الدستور إسناد رقابته على دستوریة القوانین بل أسند ل
محكمة قضائیة خاصة بالإنتخابات متعلقة بمؤسسات السیادیة في الدولة ، وهذا عندما أسند له 

  .2السهر على صحة عملیات الإستفتاء والإنتخابات 

  تقنیة المجلس في الرقابة على دستوریة القوانین : الأولالفرع 
لمجلس الدستوري ، ویختلف سعته وضیقه حسب الرقابة على دستوریة القوانین إختصاص أصیل ل

  .3طبیعة المجلس وفي ظل الأنظمة القائمة بها ، ویكون تدخله إما وجوبیا أو إختیاریا

  

                                                        
.144إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق، ص  - 1  
. 126-  125، ص  4، العدد  ةحسین فریجة ،المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على القوانین ، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی - 2  
.  59رابح بوسالم ، مرجع سابق ، ص  - 3  
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  .رقابة المطابقة المجلس الدستوري - 1

یمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة على القوانین العضویة والنظامین الداخلیین 
ٕ و  ،یمارسها وجوبا قبل صدورها أو نشرهاوهو ، لغرفتي البرلمان عتبار القوانین العضویة یتولى ا

الداخلیة لغرفتي البرلمان لا  لأنظمةبالنسبة  أماونشرها بالجریدة الرسمیة  إصدارهارئیس الجمهوریة 
ستقلالیة البرلمان والفصل بین السلطات ، حیث تنشر بمجرد إ لمبدأتطبیقا  الإصدار لإجراءتخضع 
  .1علیها الموافقة

 المجلس الدستوري  توسع مؤخرا فیها یتعلق بطبیعة النصوص ذات القیمة الدستوریة إن
 یهأر من خلال  2002وقرارته وذلك منذ سنة أرائهفي تأسیس  إلى دیباجة الدستور

في  أى المتعلق بمشروع تعدیل الدستور حیث ر  2002فریل أ 3مؤرخ في  م د/د.ت.ر/01رقم
  .عبارته إحدى

ٕ و  مازیغیة التي تشكل لأن دسترة تمازیغت لغة وطنیة وكونها عنصر من عناصر اأ عتباراا
من دستور وما یقابلها  2الفقرة  8یة للهویة الوطنیة المذكورة في المادة سسالأالمكونات ا إحدى

الوارد فمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع  2016دستور المن تعدیل  3فقرة  9المادة 
 بالتعدیل  یقابلها و )169.168.165(فقد نصت المواد ر، یباجة الدستو دوالمبنیة في الجزائري 
ي الدول لتزامالإعلى بث المجلس الدستوري في دستوریة  )191.190.186( 2016 الدستوري

  .2) تفاقیةإمعاهدة أو (

  على خضوع 2016ري دستو التعدیل الخیرة من الأ ةمن الفقر  141كما نصت المادة    

جاء  كما .3فیما یتعلق برقابة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان القانون العضوي لرقابة المطابقة إلا
عبارتین تصریح  الأولفي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ثلاث عبارات في الفصل 

ة في ، والثانی2القانون العضوي یتضمن حكما غیر مطابق للدستور المادة  المجلس الدستوري
غرفتي البرلمان المعروض علیه یتضمن  لأحدالنظام الداخلي بأن تصریح المجلس الدستوري 

 أن والأكید 7في المادة " عدم دستوریة ب" الفصل الثاني  أما 4حكما مخالف للدستور المادة 

                                                        
.233للقانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مرجع سابق ، ص إ دریس بوكرا ، المبادى العامة  - 1  
. 54مروان بابا ، مرجع سابق، ص  - 2  
. 2016من التعدیل الدستوري  3الفقرة  186المادة  - 3  
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عتبار واحدة الإذ بعین تأخالدستوري لم للمجلس  النصوص الدستوریة  وحتى نصوص النظام
رقابة المطابقة هي رقابة دستوریة في معناها  أن  لة في مطابقة النصوص  لدستور ، حیثوالمتمث

 1989 أوت 28ه الصادر في أیالمجلس الدستوري مفهوما ضیقا من خلال ر  أعطاهاالضیق وقد 
وقد صرح المجلس الدستوري الجزائري من  ،ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيالخاص بالنظ
من رئیس  بإخطار. الكبرى لمحافظة الجزائر الأساسيالمتضمن للقانون  الأمرخلال رقابته 

قلیمتین محافظة إلجماعتین  لإنشائهغیر دستوري  أنه 2000یرفبرا 23بتاریخ  :الجمهوریة 
لاسیما  الكبرى والدائرة الحضریة والتي حددتها قواعد خاصة لتنظیمها وسیرها وعملها الجزائر
ٕ و  101/02،  79/01، 09البند  78، 18/02، 15/01لمواد الدستور بالنظر ستخدام المجلس ا

قانون  أمامنه أ إلىبالنظر " مطابقة "بعبارة غیر  یأخذولم " غیر دستوریة "الدستوري قراره عبارة 
  . 1عادي

الداخلیة لغرفتي  والأنظمةحترام القوانین العضویة إمن  التأكد إلىوتتجه رقابة المطابقة 
قوانین  إصدارعلى سبیل الحصر مما یتطلب  رو وموضوعاتها محددة في نص الدست، البرلمان

القوانین العضویة تعد  أحكامذلك فإن عضویة خارج المجلات المحددة في الدستور وزیادة على 
مرتبطة بتنظیم السلطات والحیاة السیاسیة والنظام المالي  موضوعاتها نلأنصوصا مكملة للدستور 

   2ني الوط والأمن

ن المجلس الدستوري یقوم إلة لذلك فهالمجلس الدستوري من طرف الجهة المؤ  إخطاربعد -
الشكلیة والموضوعیة وتتمثل : من الناحیة  لكمحددة  برقابة النص القانوني ویكون ذإجراءات وفق 

بة صیاغة النص بالنس إعادةعدم المطابقة الدستوریة ، ، تحفظ بفي المطابقة الدستوریة ،المطابقة 
  .3جلس الدستوريللم

  :  المطابقة الدستوریة- 1

  الشكلمطابقة للدستور والبحث عن هذه المطابقة من حیث  بأنهیقتضي الحكم على النص 

  

                                                        
. 55مروان بابا ، مرجع سابق ، ص  - 1  
. 233إدریس بوكرا ، المبادى العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مرجع سابق، ص - 2  
152-151إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص - 3  
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ك لعلى صیاغة المواد وكذالمعتمدة ) الحرفیة (ك بواسطة المطابقة النصیةلوالموضوع وذ
  .النصوص بإتباع تفسیرالمطابقة لروح الدستور 

على المجلس الدستوري قلیلة فمنذ سنة ن إعلان المطابقة الكلیة للنصوص المعروضة إ 
في ثلاث حالات فقط مطابقة لنصوص الدستور  فصل المجلس الدستوري 2007إلى 1997

  .1كلیة

  : تحفظبالمطابقة - 2

یب با بعوهي عندما یكون النص ما مشو  الأجنبیةتستخدمها المجالس القضائیة  لیةآهي  
من عیوب الدستوریة ویرید المجلس الدستوري المحافظة علیه یقوم بتصحیحة یمنحه تفسیرا معینا 

ه تحت هذا التحفظ فقط والمتمثل في بمن العیب الذي یشو  إخلائهالدستور أو  أحكامیتلائم مع 
المجلس یكون النص مطابقا للدستور ومن مزایا هذا  أعطاهحترام هذا التفسیر الذي إوجوب 

  .2مراجعة العملیة التشریعیة  شأنه  غاء الذي منلإلعن ا تغناءسلإا لأسلوبا

  :عدم المطابقة الدستوریة - 3

هو من  أولاالنظر في الشكل  ،فإن أمامهینظر المجلس الدستوري للنص المعروض  
یقرر  الأساسدراسة مضمون النص القانوني وعلى هذا  إلىثم ینتقل  في عمله الأساسیةالقواعد 

  .3كان هناك عدم مطابقة للدستور إن

  : صیاغة النص إعادةالدور التشریعي للمجلس الدستوري من خلال  - 4

من  ،صیاغة النص إعادةستخدام تقنیة إ إلى أرائهالمشرع الدستوري في العدید من  مدع
  علانه عدم مطابتها للدستورلإفادیا ت اد غة جدیدة  لنصوص بعض المو اخلال تقدیمه لصی

  تقادات ، حیث قد یصب ذلك بل ویؤكد نفس الإنوهو ما یجعل المجلس عرضة لكثیر من 

  

                                                        
.152إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
55، ص ,مروان بابا ، مرجع سابق  - 2  
155إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص  - 3  
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 ةدور غرفة تشریع یأخذالمجلس الدستوري من خلال دوره التفسیري  نأ یرى ه الذيتجاالإ
: ویرى البروفیسور ، وري المجلس بمثابة مشروع دست أصبحرقابة ، بل قد  لأيثالثة لا تخضع 

عامة أن العضو المكلف بالتفسیر یصبح مشرعا  بصفة "Michel Tropperتروبیر میشال "
  .من الدستور أعلى یضع مبادئ وأنه للدستور  للقانون ومشرعا أیضا 

قل تقدیر قد تجاوز دوره أیكون المجلس الدستوري من خلال تقدیمه للصیاغة جیدة ،في 
 أنه صیاغة أو بناء النصوص القانونیة ترجع للسلطة التشریعیة ویمكن القول إعادةلأن التوجیهي 

  .1في هذه الحالة  الأخیرةحتل بذلك مكان هذه إقد 

  : نتائج رقابة المطابقة

بمطابقة النص للدستور وفي هذه الحالة یتولى رئیس  أیهر المجلس الدستوري  إصدار
  . إصدارهالجمهوریة 

غیر مطابق  .من القانون العضوي  حكاماأأو حكما  أنصرح المجلس الدستوري إذا 
على صلاحیة النص للتطبیق أمكن رئیس الجمهوریة إما إصدار  الأحكام لا تؤثرن هذه أو ،للدستور

  النص أو طلب مداولة  جدیدة حول النص 

ذا  صرح  المجلس الدستوري أن حكما أو أحكاما من او   ٕ غیر مطابق لقانون العضوي ا
 إلىلا یمكن فصلها عن باقي النص ،لا یصدر النص ویعاد  حكامالأهذه  ، وأن منللدستور

ي المجلس الدستوري مع ضرورة عرضه من أطابق ور تهدف تعدیله بما یبالمجلس الشعبي الوطني 
  .2جدید على رقابة المطابقة من طرف المجلس الدستوري 

یفصل المجلس الدستوري فیه بموجب المادة لمان الداخلیة لغرفتي البر  الأنظمةوبخصوص 
  في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان  2016من التعدیل الدستوري  3الفقرة   186

  

  

                                                        
. 159إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص- 1  
234والنظم السیاسیة ، مرجع سابق ، ص إدریس بوكرا ،  المبادى العامة للقانون الدستوري  - 2  
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للدستور ، ویرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي یتعلق بتنظیم السلطة والذي لا یجب أن 
لا وقع خلل في سیر یكون م ٕ ةخالفا  للدستور، وا ، وتصدى المجلس  1المؤسسات الدستوری

  . 2عدة أراءالدستوري  لفحص مطابقة الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان 

  ستفتاء الإو نتخابات الإ عمل المجلس الدستوري في : الفرع الثاني 

في هذا  نتناول ستفتاء فسوفالإو  تخاباتلإتبعد دراستنا للرقابة على دستوریة القوانین وا
ستفتاء ویكون هذا العمل خلال مراحل من تلقى الإنتخابات و لإالفرع عمل المجلس الدستوري في ا

ٕ نتخابات ودراسة و الملفات المترشحین لإ نتخابات الإمحاضر  تلقي علان قائمة المترشحین لها و ا
علانوكذا دراسة الطعون والفصل فیها  ٕ   .النتائج النهائیة  وا

  الانتخابات الرئاسیة : ولا أ

تأتي قتراع والمرحلة التي لإا إجراءعمل المجلس  من خلال المرحلة التي تسبق  إلىنتطرق 
  .بعدها

  : قتراعالإ إجراءقبل - 1

العامة ویكون الطلب مصحوب  الأمانةتسجل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسیة لدى 
 ابملئهیقوم  أنملف الترشح في المجلس الدستوري على  إیداعهستمارة تسلم للمترشح عند إب

یعین الطلب یأتي التصریح من قبل المترشح  وبعد ذلك  وبعد.3والتوقیع علیها في المكان عینه 
للتكفل بالتحقیق في ملفات  أكثرالمجلس مقررا أو  أعضاءریئس المجلس الدستوري من بین 

بالنظر  إداریافتدرس ملفات المترشحین .4ذات الصلة الدستوریة والتشریعیة حكاملألالترشح طبقا 
من مجلس الدولة  ویستعین المجلس الدستوري بقضاة ملفالفي  الإداریةفي مجموعة الوثائق 

  یها الشروط لا تتوفر فوالمحكمة العلیا في دراسة الإستمارات المقررة  وترفض كل الإستمارات التي 

  

                                                        
. 239إدریس بوكرا ، المبادئ العام للقانون الدستوري  والنظم الساسیة ، مرجع سابق ،  ص  - 1  
لوطني ، یتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي ا 1997یولیو  31ربیع الأول الموافق  26المؤرخ في  97/م د/ر ن د /03الراي رقم -أنظر   -2 

25،  ص 53، العدد   1997غشت عام 13ربیع الثاني  الموافق ل  10للدستور، الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة  المؤرخة   
www. الوسط بوابة  .com                  14:35على الساعة 2017أفریل  10، تاریخ الإطلاع       3-  منقول عن الموقع 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 29المادة - 4  
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الخ ...الأهلیةمانع التوقیع تاریخ میلاد أوعدم  الإمضاء كنقص المنصوص علیها قانونا
   1وغیرها

ذلك ویفصل في صحة الترشیحات ویكون  المكتوبة یدرس رئیس المجلس الدستوري التقاریر
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري  30جتماع مغلق وهذا طبقا للمادة إفي 

، ویكون ذلك  أیام 10 أقصاهجل أویفصل في صحة الترشیحات بقرار في  2016المعدل والمتمم 
أو الرفض ، وغیر قابل للطعن  فالنسبة للمترشحین المقبولین فیكون ترتیبهم حسب  بقبول إما

  .وهذا حفاظا على الحیادیة في التعامل ،  2 قابهمللأالهجائیة  الحروف

  :قتراع الإ إجراءبعد  - 2

 إرسالنتخابیة للمقیمین بالخارج لإنتخابات الولائیة وكذا اللجنة الإقتراع تقوم لجنة الإبعد ا
   .3المجلس الدستوري  إلى محاضر

قتضاء المترشحین المدعوین الإ، ویعین عند الأولالدور  كما یعلن المجلس الدستوري نتائج
  المجلسبعد إعلان )  15(للإقتراع بالیوم . لثاني ویحدد تاریخ الدور الثانيللمشاركة في الدور ا

لا یتعدى المدة القصوى بین الدوریین  أن، على  الأولالمجلس الدستوري نتائج الدور 
  .4یوما  30والثاني  الأول

جان من طرف المجلس للا للمحاضرنتخابیة لإمراجعة النتائج ا تأتيعن نتائج  الإعلانوبعد 
م دیق أنیمكن  أنهغیر  لمجلسا أعضاءالمادیة من قبل  الأخطاءالدستوري لتصحیح جمیع 

  .5الألي الإعلاممن طرف تقنیو  الأخطاءتنبیهات بوجود هذه 

نتخابات لإالمؤقتة لئج اینظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون التي یتلقاها حول النت"
سم ، الإو ، اللقب(على قانونا تحتوي  أصحابهاتحتوي الطعون التي یوقعها  أنویجب  "الرئاسیة

وعلى عرض الوقائع والوسائل تبرر الطعن ، ویسجل كل طعن لدى كتابة ، ، والصفحة  نانو الع
 أعضاءبین  منویعین رئیس المجلس الدستوري ، القانونیة جاللأاضبط المجلس الدستوري في 

                                                        
.161إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  31المتعلق بنظام الإنتخابات ، والمادة  10-16من القانون العضوي  141المادة - 2  
.عمل المجلس الدستوري من النظام المحدد لقواعد  33المادة  - 3  
.المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16من القانون العضوي  146-145المواد  - 4  
.163إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص  - 5  
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ه ، كما یمكن عن لدراسة كل طعن وتقدیم تقریر ومشروع قرار أكثرالمجلس الدستوري مقررا أو 
 إلىنتخابات تقدم لإوثیقة مرتبطة بعملیات ا إحضارن یطلب وأشخص  أي إلىیستمع  أنمقرر لل

ل المجلس الدستوري صنتهاء العضو المقرر من دراسة هذه الطعون بفإبعد الدستوري و المجلس 
ویعلن المجلس الدستوري عن " ،1ویكون في جلسة مغلقة  وتأسیسهافي مدى قبول هذه الطعون 

قتضاء المترشحین المدعوین للمشاركة في الدور لإ، ویعین عند ا2 "قتراعالإمن  الأولنتائج الدور 
نسحاب إات وفي حالة بنظام الانتخابمن القانون العضوي المتعلق  145الثاني وهذا حسب المادة 

نسحاب في الحسبان وذالك خذ هذا الإأاحد المترشحین  من الدور الثاني ، تستمر العملیة دون 
ثنین للدور الثاني أو لإحد المترشحین اأفي حالة وفاة  أما ،من الدستور 2فقرة  103طبقا للمادة 

نتخابیة من جدید ، لإات اتعرضه لمانع شرعي ، یعلن المجلس الدستوري وجوب القیام بكل العملی
یوما وهذا طبقا للمادة  )60(ستون  أقصاهاتنظیم انتخابات جدیدة لمدة  أجالویمدد في هذه الحالة 

رئیس الجمهوریة ووزیر الداخلیة  إلىیبلغ التصریح وقرار التمدید . من الدستور 3الفقرة  103
  .3الشعبیة نشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیةیو 

من القانون العضوي المتعلق  173نتخابیة فنصت علیها المادة لإفیما یتعلق بالحملات ا
لا )  175،176، 174( بنظام الانتخابات وضمن الشروط المحددة في المواد ٕ لا یجب مخالفاتها وا

 ، وفي هذا الإطار یستفید كل المترشحین للإنتخابات الرئاسیة بعد إعلان4تعرض للعقوبات 
النفقات الحقیقیة )% 10( تعویض جزافي قدره عشرة في المئة المجلس الدستوري النتائج من

لحملتهم الإنتخابیة ، وعندما یحرز المترشحون للإنتخابات الرئاسیة على نسبة تفوق عشرة بالمئة 
من الأصوات المعبر عنها ، یرفع هذا  (20%)تقل أو تساوي عشرین في المئةو   %10)(

یقة وضمن الحد الأقصى من النفقات المصروفة حق (20%)ى عشرین بالمئة التعویض إل
بالنسبة للمترشح الذي تحصل  %)30(وترفع نسبة التعویض إلى ثلاثین في المئة  المرخص به،

  .5من الأصوات المعبر عنها  %)20(على أكثر من عشرین من المئة

                                                        
.، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  37-36-35- 34المواد  - 1  
. من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  1الفقرة  39المادة  - 2  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  3الفقرة  40المادة   - 3  

بحرمانھ من حق دج و 800.000دج إلى  400.000یعاقب بغرامة من "من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  والتي تنص على  214المادة  -4
" .من ھذا القانون 176-175سنوات على الأكثر، كل من یخالف أحكام المادتین  5التصویت وحق الترشح لمدة    

.المتعلق بنظام الإنتخابات  10- 16من القانون العضوي  193المادة  - 5  
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من النظام المحدد  43و 42ینبغي على كل مترشح للإنتخابات الرئاسیة بموجب المواد 
لقواعد عمل المجلس الدستوري أن یقدم حساب حملته الإنتخابیة إلى المجلس الدستوري في أجل 

أشهر من تاریخ نشر النتائج النهائیة ، وكذلك یتضمن فیه الإیرادات مبررة قانونا ) 3(أقصاه ثلاثة 
  .وكذالك النفقات مدعمة بوثائق ثبوتیة 

الحملة الإنتخابیة موقعا من طرف محاسب خبیر أو محافظ حسابات  رط تقدیم حساب تیش
إلى المجلس الدستوري ، غیر أنه یمكن إیداع هذا الحساب من طرف أي شخص یحمل تفویضا 

 . 1"قانونیا من المترشح المعني

  نتخابات التشریعیة لإ ا: ثانیا 

اواة  و إطار مبدأ المسوفقا للنص الدستوري والقانون فإن حق الترشح وجب أن یمارس في 
  .بین جمیع من تتحقق فیهم الشروط المتعلقة بالترشح كذلك 

  : بعد إجراء الإقتراع- 1

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  47یتلقى المجلس الدستوري بنص المادة 
الدستوري محاضر نتائج الإنتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكذا محاضر نتائج 

نتخابیة الولائیة ومن طرف اللجان الإنتخابات لإعضاء مجلس الأمة من طرف اللجان اإنتخابات أ
  .المقیمین بالخارج 

من النظام المحدد  49وبالنسبة للطعون یقوم رئیس المجلس الدستوري بموجب نص المادة 
ینظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون حول  2016لقواعد عمل المجلس الدستوري سنة 

 182لك طبقا للمادة ذنتخاب أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني و نتائج إ
من الدستور، كما یحق لكل مترشح أو حزب سیاسي مشارك في الإنتخابات ) 3و 2(الفقرتان 

و لكل مترشح عضویة في مجلس الأمة الإعتراض على , الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني
  . 2عریضة  طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوريصحة عملیات  التصویت بتقدیم 

                                                        
.النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من  44المتعلق بنظام الإنتخابات ، والمادة  10- 16من القانون العضوي  196المادة  - 1  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  2الفقرة   49المادة  - 2  
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الفقرة الأولى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  52وحسب نص المادة 
) 3(یبث المجلس الدستوري في مدى قبول الطعون في جلسة مغلقة ، في أجل ثلاثة  2016سنة 

ذا إعتبر أن الطعن مؤسس1أیام كاملة  ٕ موجب قرار معلل ، إما إلغاء یمكنه أن یعلن ب، ، وا
ما إعادة صیاغة محضر النتائج المعد ، ویعلن نهائیا عن فوز المترشح  ٕ الإنتخاب المتنازع فیه وا

ویبلغ قرار المجلس الدستوري إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس  ،المنتخب قانونا
لى وزیر الداخلیة والأطراف معنیة ٕ ، وینشر القرار المتضمن إلغاء  المجلس الأمة  حسب الحالة ، وا

  .2الإنتخاب في الجریدة الرسمیة 

 1997یونیو  09المؤرخ في  01/1997وقد سبق المجلس الدستوري إصدار إعلانا رقم 
، فبعد الإنتهاء الرسمي من الإقتراع تسلم 3الخاص بناتج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

لأحزاب السیاسیة والمترشحین الأحرار حول صحة المجلس الدستوري الطعون من طرف بعض ا
أن الطعون التي قدمت  1997جوان  17عملیات التصویت ، وحسب بیان الصفحي المؤرخ في 

من طرف الأحزاب السیاسیة والمترشحین الأحرار حول صحة عملیات التصویت التي أجریت في  
ون التي رفضت ویرجع ذلك طعنا وغالبیة هذه الطع 32قد تم رفضها وعددها و 1997جوان05

إلى عدم إحترام الشروط الخاصة بالأجال ، تلك التي وردت إلى المجلس الدستوري قبل الآجال 
القانونیة أو بعدها ، ومنها الطعون التي لم تحترم الأشكال الإجرائیة الجوهریة ، ومنها من تم 

مكن من خلالها تأكید غیاب أدلة كافیة ی بسببرفضت من حیث الموضوع ولكن  قبولها شكلا 
جدیة الإحتجاجات المقدمة ، أو لأن الوقائع المضمنة ذات طابع عام من جهة أو مبینة على 
معطیات غیر صحیحة من جهة ثانیة ، والطعون المؤسسة والتي تم قبولها هي ثلاثة طعون من 

  .4طعن 329بین 

ون من طرف المترشحین ولایات بعد تلقیه عدد طع ألغى المجلس نتائج إقتراع في عدة كما
لتجدید  نصف أعضاء المجلس الأمة المنتخبین لأسباب عدم توقیع أعضاء مكتب التصویت على 

                                                        
.المتعلق بنظام الإنتخابات  10-16القانون العضوي  131المادة  - 1  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري   4-3-2الفقرات  52المادة  - 2  

یتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، الجریدة  1997یونیو  9الموافق  1418صفر عام  4مؤرخ في  97/د.م -إ 97-01علان رقم إ-3
  3، ص  40، العدد  1997یونیو 11الموافق ل  1418صفر  6الصادرة  .الرسمیة الجمھوریة الجزائریة 

- www.conseil-constitutionnel.dz :، الرابط 10:15على الساعة  2017مارس  30تاریخ الإطلاع أحكام الفقھ الدستوري ، -  4  
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المساس بصحة عملیة الإقتراع ، مما شأنه من  الناخبینالقائمة الإنتخابیة الممضي علیها من 
  . 1یتوجب إلغاء النتائج المترتب علیها

نصف أعضاء مجلس الأمة الذي جرى  ½ تجدید الإنتخابات قام المجلس الدستوري بإلغاء 
وذلك راجع إلى قبول المترشح ولا یتوفر فیه شروط سن من یوم الإقتراع ، وهذا  2003دیسمبر 30

  .2یؤدي إلى مساس بصحة العملیة الإنتخابیة

لا یمكن أن تتجاوز لكل قائمة في الإنتخابات تشریعیة حدا أقصاه ملیون وخمسمئة ألف 
 بالنسبة للحملة الإنتخابیة یمكن لقوائم المترشحین للإنتخاباتدج لكل مترشح، و 1500.000نار دی

في المئة على الأقل ، من الأصوات المعبر عنها ، أن  ) %20(التشریعیة التي أحرزت عشرین 
ویمنح هذا التعویض إلى . من النفقات المصروفة الحقیقیة  ) (25%تحصل على تعویض بنسبة 

إلا بعد عن النتائج ، ولا یتم التعویض النفقات الذي أودع الترشح تحت رعایتهالسیاسي الحزب 
  .3إعلان المجلس الدستوري

وینبغي على كل مترشح تقدیم حساب الحملة الإنتخابیة خلال شهرین التالیین لنشر النتائج 
ة الإنتخابیة كما یجب أن یقدموا حساب الحمل.النهائیة للانتخابات المجلس الشعبي الوطني 

  تتضمن مجموعة من الإیرادات المتحصل علیها والنفقات وذلك حسب مصدرها وطبیعتها وتكون 

ویقدم المترشح تقریرا عن حساب حملته الإنتخابیة معدا  ، ومدعمة بوثائق الثبوتیة مبررة قانونا
ومختوما وموقعا من المحاسب الخبیر أو المحاسب المعتمد ، إلى المجلس الدستوري مع إمكانیة 

من طرف أي شخص یحمل تفویضا قانونیا من الحزب أو المترشح المعني  إیداع هذا الحساب 
تخابیة للمترشحین  للإنتخابات المجلس الشعبي لمجلس الدستوري في حساب الحملة الإنا ویبث

الوطني، وترسل حسابات الحملة للمترشحین المنتخبین في المجلس الشعبي الوطني ، إلى مكتب 
، وفي حالة رفض حساب الحملة الإنتخابیة من طرف المجلس الدستوري لا یمكن  4هذا المجلس

  . 5القیام بالتعویضات
                                                        

ذي   25، الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة ، الصادرة 2004ینایر  4الموافق  1424ذي القعدة عام  11مؤرخ في  04/م د .ق/01القرار رقم  -1
. 6، ص  5، العدد  2004ینایر  18الموافق ل  1424القعدة    

ذي  25، الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة ، الصادرة 2004ینایر،  8الموافق ل  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في /04/د.م.ق/02القرار رقم  -2
7، ص  5، العدد  2004ینایر  18القعدة الموافق    

.المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16قانون العضوي من ال 195-194المادة  - 3  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  61-60-59- 58المواد  - 4  
.المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي  5الفقرة  196المادة  - 5  
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  ستفتاء الإ: ثالثا

  نص علیه الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريالإستفتاء 

  تلقي المحاضر والطعون : أولا 
ساعة الموالیة الإقتراع ترسل محاضر التصویت في أظرفة ) 72(بعد الإثنین والسبعین 

جراءات التي تم ذكرها في الإنتخابات الرئاسیة  ٕ مختومة إلى المجلس الدستوري بنفس أشكال وا
المحاضر ثلاث نسخ توجه أحداهما إلى العضو المقرر ویوجه محضر أخر إلى رئیس  هذهوتطبع 

المجلس  الدستوري والنسخة الأخیرة توجه إلى مصلحة الإعلام الألي ، بینما تحفظ النسخة 
ویحق لأي ناخب في حالة الإستفتاء أن یطعن في صحة عملیات  ، 1الأصلیة في الأرشیف

في محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت ، ویخطر المجلس بإدراج إحتجاجه  التصویت
  .2الدستوري فورا بهذا الإحتجاج للنظر فیه

علانال: ثانیا  ٕ   النتائج فصل في الطعون وا

، وبعد تلقي العضو  3بمجرد إستلام المحاضر یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا أو أكثرا
المقرر لإحدى نسخ محاضر التصویت یقدم بمساعدة قضاة مراجعة نتائج الإستفتاء على مستوى 

ن وجدت ، كما یقوم المقرر الدوائر التي كلف بدراستها مع قیامه بتصحیح الأخطاء المادیة إ
عد ذلك یعد من حیث الشكل والموضوع وبوذلك  الطعون المعروضة علیه بمساعدة قضاة  بدراسة

  .4تقاریر ومشاریع قرارات لیتداول فیها المجلس الدستوري 

یفصل المجلس الدستوري في صحة عملیات التصویت والمنازعات المرتبطة بها في أجل 
ستفتاء للإویعلن بعد ذلك النتائج النهائیة  ،5من تاریخ إستلام محاضر اللجان الإنتخابیة م أیا 10

لي الأمانة العامة للحكومة وینشر في  الجریدة  الإعلام الآلىبیان یبلغ بوسائل  عن طریق ٕ وا
  .6الرسمیة

                                                        
.55أحمد كریوعات ، مرجع سابق ، ص - 1  
.المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16العضوي من القانون  172المادة  - 2  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  64المادة  - 3  
16أحمد كریوعات ، مرجع سابق ، ص  - 4  
.المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي  151من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، والمادة  65المادة  - 5  
16أحمد  كریوعات ، مرجع سابق ، ص  - 6  



 إجراءات وسیر عمل المجلس الدستوري                                                           : الفصل الثاني
 

63 
 

مع الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الجزائري راقب صحة عملیات  الإستفتاء في ثلاث  
حول قانون الوئام  1999سبتمبر  16، وفي  1989حول تعدیل دستور  1996مناسبات سنة 

  .1حول میثاق السلم والمصالحة الوطنیة  2005سبتمبر  29المدني ، وفي سنة 

  نتائج عمل المجلس الدستوري : المطلب الثاني 

 أماموتكون كنتیجة نهائیة للقضیة المعروضة  برأيتتوج مداولة المجلس الدستوري بقرار أو 
جراءاتیتخذ وفق شروط  الرأيهذا القرار أو  أنالمجلس الدستوري والتي تم الفصل فیها ، غیر  ٕ  وا

  .في هذا المطلب  سنتناولها  محددة

  إتخاذ القرار أو الرأي: الأولالفرع 

ت محددة سلفا ، یجب اجراءإ من قبل المجلس الدستوري وفق أو الرأي تخاذ القرارإیتم 
  . أيأو الر  رالقرا إلىللوصول  إتباعها

جراءاتشروط :  أولا ٕ    والرأي رالقراإتخاذ  وا

دراسة مطابقة القوانین للدستور یكون  أثناءتجتمع هیئة الرقابة الدستوریة في الجزائر 
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  18المادة علیه  تباستدعاء من طرف رئیسه وهذا ما نص

ستدعاء من رئیسه وفي حالة إیجتمع المجلس الدستوري بناء على " : أحكامهالدستوري ضمن 
المجلس الدستوري یمكن أن یفوض نائبه لرئاسة الجلسة ، وفي حالة إقتران المانع غیاب رئیس 

  ."للرئیس ونائبه یرأس الجلسة العضو الأكبر سننا

نه لم یحدد العضو أنلاحظ أن قبل التعدیل الدستوري في حالة إقتران المانع للرئیس ونائبه 
إستحدث منصب لنائب رئیس المجلس أو الأصغر ،أما بعد التعدیل الدستوري فقد  سننا الأكبر

  ، وكذلك حدد العضو الأكبر سننا، وهذا حفاظا على إستمراریة هذه المؤسسة  وكذلك الدستوري 

تغطیة الفراغ الذي یتعرض له رئاسة المجلس في حالة تعرض رئیسه لأي مانع وبالنسبة للعضو 
  . ساسة تستعمل الأكبر سنناالأكبر سننا فیرجع ذلك إلى أن الجزائر في المناصب العلیا الح
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جتماع فهي لن تكون صحیحة إلا بتحقیق حضور العدد المطلوب من لإأما بخصوص ا
 183/1نص علیه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري طبقا  للمادة  الأعضاء وهذا ما

) 10(ي مسالة إلا بحضور عشرة لایصح أن یفصل المجلس الدستوري في أ"،  2016من دستور 
أعضاء فإن هذا الإجتماع غیر ) 10(العدد أقل من عشرة  أي إذا كان. 1أعضائه على الأقل من

صحیح ، یستمع المجلس خلال الإجتماع وقبل البث في القضایا المعروضة علیه إلى تقریر 
فالنسبة لعمل العضو فبعد أن ینهي مهامه في هذا . 2العضو المقرر الذي یعینه رئیس المجلس

بمجرد تسجیل رسالة .لقواعد عمل المجلس الدستوري ) 17.16.15(سب المواد المقررالصدد وح
الإخطار یعین رئیس المجلس الدستوري مقرر أو أكثر من بین أعضاء المجلس یتكفل بالتحقیق 

كما یمكن أن یجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة لف وتحضیر مشروع الرأي أو القرار في الم
لالدستوري و  یسلم إلي رئیس المجلس. ویمكن أن یستشیر أي خبیر یختاره لیه،بالملف الموكل إ ٕ ى ا

  .موضوع الإخطار مرفقة بالتقریر ومشروع الرأي أو القرار كل عضو في المجلس نسخة من الملف

من النظام المحدد  3و2الفقرة 20أما فیما یتعلق بعملیة إتخاذ القرار أو الرأي تنص المادة 
حیث یبدي آراءه ویتخذ قرارته بأغلبیة أعضائه دون المساس " المجلس الدستوريلقواعد عمل 
  ".من الدستور 102بأحكام المادة 

 20ومن جانب أخر فیما یتعلق بالتصویت داخل مداولات المجلس حیث نصت المادة 
المجلس الدستوري على أنه في حالة تساوي الأصوات لقواعد عمل  النظام المحددمن  3الفقرة

كون صوت رئیس المجلس الدستوري مرجحا  وهنا لم یقتصر الأمر على رئیس المجلس فقط بل ی
ومنح رجاحة  الصوت لرئیس المجلس أو الجلسة ، لرئیس الجلسة أیضا في حالة حصول مانع له

  .تساوي الأصوات جاءت تفادیا لحالة 

 لدستوري، وذلك سریة جلسات المجلس اكما منح المشرع الجزائري المكانة الدستوریة ل
من  الفقرة الأولى 20صت علیه المادة وكما ن 2016من تعدیل الدستور  189حسب نص المادة 

فصل المجلس الدستوري برأیه أو قراره خلال یالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و 
إذا أما  أیام، 10یوما من تاریخ الإخطار في حالة وجود طارئ یخفض هذا الأجل إلى ) 30(

                                                        
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  19المادة  - 1  
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ویمكن تمدید  شهر التي تلي تاریخ إخطاره،أ4أخطرت من طرف المتاقضین قراره یصدر خلال 
  .أشهر ویكون ذلك بقرار مسبب من المجلس 4هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها 

  هیكلة القرار والرأي :ثانیا 
ي رقابة ري فإن هیكلة القرار أو الرأي المقصود بها تلك المتعلقة بما یصدره المجلس الدستو 

أن القرار والرأي یتشابهان في كون كل منهما یتضمن في بنیته  على دستوریة القوانین ولو
هو موجود بأعلى القرار والرأي في نهایتها  مع التطرق إلى ما الأساسیة أربعة أجزاء تشكل محتواه،

للقرار أو الرأي  وكذلك وتحدید التاریخ الكامل .یذكر رقم القرار أو الرأي  ففي أعلاه ).أسفلها(
  .1تحدید موضوع القرار أو الرأي

  .یجابیة لأنها تؤدي إلى سهولة الاطلاع على القرار أو الرأي إإذن هذه التشكیلة أكثر 

  :البنیة الأساسیة للقرار والرأي - 

 وألقابهم بقائمة الأسماء  تحدید صاحب هذه الرسالة وذلك : )الإحالة(رسالة الإخطار  - 1
  . 2للمجلس الدستوري وتاریخها وتاریخ  تسجیلها بالأمانة العامة

الأحكام الدستوریة والقوانین العضویة التنظیمیة الأساسیة أو الأوامر : الأساس القانوني - 2
 القانونیة المنظمة لها والقوانین العادیة المرتبطة بموضوع القرار أو الرأي المحدد لقواعد عمل 

  .3المجلس الدستوري

ستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة یبین لإبعد ا:تعلیلات المجلس الدستوري - 3
عتباراته للأسباب المعتمدة في تبریر أحكامه ویستدل بذلك بحجج دستوریة إالمجلس في حیثیاته أو 

الرأي أو قانونیة مع إبراز الجوانب التي یراها فیما یتعلق بالرقابة الدستوریة مع تقسیم حیثیات 
إذا تعلق الأمر بنظره في القوانین العضویة والنظام الداخلي . والقرار من حیث الشكل والموضوع

  .4لكل غرفة من غرفتي البرلمان أو عند تعدیله

                                                        
188إبراھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري   13-10المواد - 2  
.62مروان بابا ، مرجع سابق ، ص  - 3  
62المرجع نفسھ ، ص - 4  
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" الأسباب"أو لهذه " یقرر" یأخذ منطوق الرأي أو القرار عبارة :منطوق الرأي أو القرار  - 4
أن ".....الأستاذ شاوش یلیس على المجلس الدستوري حسبوكان ..یصدر الرأي أو القرار الأتي 

ذا  كان بصدد تقدیم   Dire" یقول"یكون أكثر دقة بحیث إذا كان بصدد تقدیم رأي یستعمل كلمة  ٕ وا
  .Déclarerقرار یستعمل كلمة یقرر 

تتم صیاغة المنطوق على شكل بنود مرقمة خلافا للمجلس الدستوري الفرنسي الذي 
  .1مواد یصیغها على شكل

  إصدار القرار أو الرأي :الفرع الثاني 

بعد إتخاذ قرار وأراء المجلس الدستوري سوف نتطرق إلى عملیة نشرها بالنظر لما تكتسبه 
  .العملیة من أهمیة وكذلك سنتناول قوة هذه الآراء وحجیتها هذه

  نشر القرار والرأي :أولا

المجلس الدستوري من الناحیة الشكلیة لم ینص المؤسس الدستوري على نشر أراء وقرارات  
، ولكن نص علیة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ضمن 2ضمن الأحكام العامة

ابقة والرقابة الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بقواعد عمل المجلس في مجال رقابة المط
الأمین العام للحكومة لنشرها في ترسل أراء المجلس الدستوري وقراراته إلى  :الدستوریة بأنها

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم  ،3الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  .یحدد أجل لنشر قرارت ورأي المجلس الدستوري وهو ما یؤثر على حجیته

غیر دستوري فلا یمكن الإحتجاج به إن لم یحدد أجل النشر وبالتالي إمكانیة تطبیق قانون 
  .رغم صدور قرار الإلغاء بشأنه لأنه لم یتم نشره وعلیه من الضروري تحدید أجل النشر

أما بالنسبة لقرارات المجلس الدستوري المتعلقة برفض الطعون الإنتخابات التشریعیة لا 
تنشر عكس قرارات القبول، غیر أن قرارات قبول أو رفض الترشیحات لإنتخابات الرئاسیة تنشر 

بعد تعدیل النظام المحدد  28من المادة  03ي الجریدة الرسمیة بعد نص صریح أضافته الفقرة ف

                                                        
.  401جمال بن سالم ، مرجع سابق ، ص  - 1  
. 63مروان بابا ،مرجع سابق ، ص  - 2  
.من النظام  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  27المادة   - 3  
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من النظام  3من الفقرة  31، وما یقابله في المادة  20091لقواعد عمل المجلس الدستوري سنة 
  .2016المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بعد تعدیل 

  حجیة وقوة الرأي والقرار :ثانیا
كان النص غائبا تاما فیما یتعلق بحجیة وقوة قرارات وأراء  2016تعدیل الدستوري قبل ال

المجلس الدستوري إلا أنها تكلم علیها في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في المادة 
فقد  2016أراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة للكافة أما بعد التعدیل الدستوري  54

نهائیة وملزمة لجمیع  هأراء المجلس الدستوري وقرارات" 3الفقرة  191لیها الدستور في المادة نص ع
  ".السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن  71نصت علیه المادة  ذلك وك
والرأي إلزامیة وغیر قابلة للطعن أي قرارات نهائیة والرأي إلزامي ولا نستطیع أن نطعن في  تالقرارا

  .قرار أو رأي المجلس الدستوري بعد صدور الحكم

حیث تم التأكید على هذا المبدأ بمناسبة الرأي المتعلق مراقبة مطابقة القانون العضوي 
من القانون العضوي التي أقرت  25نص المادة المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،عند التعرض ل

حق المترشح تقدیم إحتجاج ضد قرار المجلس الدستوري القاضي برفض الترشح لمنصب رئیس 
 95حیث ذكر المجلس بقرار الذي سبق وأن أصدره بمناسبة مراقبة مطابقة الأمر رقم  الجمهوریة،

قانون المتضمن  13 -89للقانون رقم متمم  المعدل وال 1995یولیو سنة  19المؤرخ في  21 -
الإنتخابات، وكذا بالنسبة قرارات المجلس نهائیة وغیر قابلة للطعن طالما أن الأسباب التي تؤسس 

  .2بها منطوقها مازالت قائمة وما لم یتعرض ذات الحكم الدستوري للتعدیل

عد بمثابة أحكام وت. المجلس الدستوري على قوة الشئ المقضي به  وأراء تإذن تتوفر قرارا
ٕ قضائیة نهائیة  لى جانب عدم قابلیة الطعن في أراء وقرارات هذا المجلس ، وتنصرف قوة الشیئ وا

لى  ٕ وینصرف إلى  ،)المبرراتالتعلیل،(التسبیب المقضي به إلى منطوق القرار أو الرأي وا
ویشترط   ،تورالمقتضیات المعروضة أمام المجلس الدستوري مقتضیات القانون لیكون مطابقا للدس

                                                        
.192براھیم بلمھدي ، مرجع سابق ، ص إ - 1  
.290إدریس بوكرا ، المبادى العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مرجع سابق ، ص  -   2  
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كما أصدر المجلس .  1فصل النص المخالف له وبذلك یمكن إصداره دون الجزء المخالف
النص المعروض  نالخاص بنظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، بأ 04رأیه رقم  الدستوري

ما فیما یتعلق بإستشارة أ.  2یمس ببنیة النص كاملة هعلیه یعاد إلى البرلمان طالما أن منطوق
الدستوري لابد من النظر إلى طبیعة إستشارة إما أن تكون إجباریة أو تكون إستشارة المجلس 
  .إختیاریة 

إجتماع المجلس وجوبا في حالتي وجود  2016من التعدیل  الدستوري  102نصت المادة 
أن ینتظر إلى الإخطار  مانع أو شغور مقعد رئیس الجمهوریة فالمجلس یجتمع بقوة القانون دون

نهاء الحالة  من طرف جهات أخرى، ٕ علان وا ٕ إلا أنه سواء قبل إعلان حالة الحصار أو الطوارئ وا
الاستثنائیة فمن خلال صیاغة لكل المواد المتعلقة بها یستنتج إلزامیتها رغم غیاب مصطلح 

  ".وجوبا"

من التعدیل الدستوري  191إذن إن قرارات المجلس وآراءه نص علیها الدستور في المادة 
إنها نهایة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة ولا یمكن الطعن فیها بأي  2016

  .شكل من الأشكال

                                                        
. 67مروان بابا ، مرجع سابق ، ص  - 1  

،  11،12،14،15،23و  7إلى  4د ، حول دستوریة الموا1998یونیو سنة  13الموافق 1419صفر عام  18، مؤرخ في 98.م د /ق.ر/4الراي رقم  -2
یونیو  16الموافق ل  1419صفر عام  21المتضمن نظام التعویضات  والتقاعد لعضو البرلمان ، الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة ، المؤرخة في 

.3، ص  43، العدد  1998   
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  :خاتمةال

ع سیاسي خاص لیس من بین مؤسسات الدولة یبقى المجلس الدستوري مؤسسة لها طاب 
وهذا راجع لأهمیة والدور الفعال الذي یلعبه، كما أنه لاشك أن دراسة هذا  كباقي المؤسسات،

بدراسة موضوع أخر مهم وأساسي  وهو الدستور  والذي خصص له فصل تحت مرتبط  الموضوع
عنوان الرقابة ، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى عدة نتائج یمكن أن نلخصها  في 

  :النقاط التالیة 

هدف المؤسس الدستوري من إنشاء هذا المجلس هو حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة   -1
 .وكذلك تحقیق التوازن بین السلطات 

بالنظر إلى  اسیة والقضائیةیفهو مزج بین الطبیعة السطبیعة  القانونیة  للمجلس الدستوري ال -2
ختصاصاته المختلفة  فإنه ینظر لطبیعة مهمته الطب ٕ یعیة الرئیسیة الرقابة على دستوریة تنظیمه وا

القوانین بإستعمال معاییر تعریف  العمل القضائي الشكلیة والموضوعیة یبدو أنه ذو طبیعة 
، أما الطبیعة والقرارات وكذلك بتقریره لحجیة الشي المقضي به   الأوامر إصدارحیث قضائیة 

تعین ، وكذلك التسمیة إستعمال السیاسیة  من حیث التشكیلة فیكون  عن طریق الإنتخاب أوال
 .مجلس دستوري  وهذا یضفي علیه الطبیعة السیاسیة

سنة  48سنة مقارنة مع المحكمة الدستوریة في مصر  28رغم قصر عمر تجربة  المجلس -3
والمجلس الدستوري في فرنسا والذي یعتبر النموذج المستوحى منه ورغم الظروف التي أنشا بها  

النصوص إلا أنه قام المجلس أو النصوص المنظمة له سواء نصوص دستوریة أو غیرها من 
ساهم في إستمراریة هذه الدولة في الظروف الغیر العادیة حیث یتدخل  ویجتمع وهي ی بأدوار كبیرة

  .لرئیس الجمهوریة  كما یمكن له أن یتولى رئاسة الدولة مؤقت تلقائیا في حالة حدوث مانع 

وذلك من خلال  2016هنالك تحولا كبیرا في طبیعة المجلس والذي جاء به التعدیل الدستوري  -4
حداث  12أعضاء إلى  9لمجلس حیث تم رفع من عدد الأعضاء من تغیر في تركیبة ا ٕ عضو وا

  .التوازن بین السلطات الثلاث 

أداء الیمین لأعضاء المجلس الدستوري وكذلك إستحداث منصب لنائب المجلس وكذلك زیادة  -5
سنوات إضافة إلى  ذلك وضع شروط العضویة  4سنوات إلى  3في مدة التجدید الجزئي من 
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سنة في المجال القانوني وشرط  15م ینص علیها الدستور قبل التعدیل وتتمثل في الخبرة والتي ل
زیادة على ذلك تمتع رئیس ونائبه بالحصانة القضائیة خلال عهدتهم وكل  سنة 40السن 

الإضافات التي منحها الدستور بعد التعدیل هي إمتیازات خاصة لأعضاء المجلس ومن أجل 
  .وحیاد ولأن المجلس مؤسسة دولیة وله مكانة خاصة  ممارسة مهامهم بنزاهة

أحدث المجلس الدستوري تغیرا جذریا في طبیعة المجلس الدستوري حیث قام بتوسیع الإخطار  -6
ستمنح زخما جدیدا لحجم  لمانیة من إخطار المجلس الدستوريللبرلمانین وتمكین الأقلیة البر 

الإخطار عن طرق الدفع بعدم الدستوریة سیحول وفعالیة عمل المجلس من جهة ، وكذلك إقرار 
طبیعة عمل المجلس من الإقتصار على رقابة مجردة تقوم على منع إصدار تشریعات مخالفة 
للدستور إلى التصدي للرقابة الوجاهیة في نطاق الخصومة الدستوریة أیضا وهذا من شأنه غربلة 

رساء ما یسمى بالدیمقراطیة  عن طریق وتنقیة المنظومة التشریعیة ومن ثم تعزیز دولة القان ٕ ون وا
 القانون  

ثره من یوم الذي یحدده المجلس  أفقدان و  ،رارات المجلس الدستوري ونهائیةإلزامیة أراء وق -7
  الدستوري

إذن من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن التعدیل الدستوري غلق عدة ثغرات كانت موجودة 
لنداء بعض أساتذة القانون وكذلك لطلبات المواطنین ، ولكن في المجلس الدستوري وكانت تلبیة 

  .رغم هذا إلا أن مازالت بعض النقائص 

    :الإقتراحات

 إلامن سنة على تعدیل الدستور   أكثرغایة الیوم  إلىللمتقاضین   الإخطاربالنسبة لتوسیع  -1
للدیمقراطیة  أكثرشكل اتجاه للافراد ی الإخطارانه لم یصدر قانون أو مرسوم على تفعیلها  وتوسیع 

وكذلك غیاب   الإخطارنلاحظ عدم نشر رسائل  وكذلك بالنسبة للرقابة ودعما لدولة القانون
   .الوجاهیة

نجد المجلس الدستوري مقید حین قیامه بالرقابة بحیث هو ملزم بدراسته ورقابة ماهو موجود  -2
  .یؤثر على مردودیة  عمله  برسالة الإخطار  وبنصوص المعروضة علیة وهذا ما
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   .عدم نشر الطعون المرفوضة بالنسبة للإنتخابات التشریعیة أما الطعون المقبولة فتنشر -3

لزامیةأراء والقرارات  -4 ٕ وغیر قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال   المجلس الدستوري نهائیة وا
ستقرار الأراء وقرارات المجلس الدستوري فإن هذا الأخیر  ٕ ن كان من شأنه أن یعطي قوة  وا ٕ وهذا وا
عطاء قراراتهم هذه الصفة یمكن أن تمس بحقوق  ٕ مكون من بشر یجتهدون فیصیبون ویخطئون وا

من طرف المجلس  وأراءه بصفة تلقائیةجعة قراراته وحریاته  فلهذا من الأحسن فتح باب لمرا
على سنة  15الدستوري في حالات معینة بالرغم من أن  في هذا التعدیل شرط العضویة الخبرة 

البشر  ولكنالمجال القانوني الأقل في التعلیم العالي في العلوم  القانونیة  أو في القضاء  أي في 
  . معرض للأخطاء

أعضاء بیما  4نجد سیطرة رئیس الجمهوریة في تكوین أعضاء المجلس الدستوري فهو یعین   -5
  .فیهم رئیسه ونائبه

للرقابة هنالك رقابة سابقة وأخرى لاحقة تتبعها الجزائر ، فما جدوى  من الرقابة  بالنسبة -6
ما مصیر هذه إكتسب الأفراد من ورائه حقوق ف اصة أن القانون موضوع الإخطار قداللاحقة خ

  ي إلي تدعیم وبناء دولة القانون نجعل الرقابة سابقة على تنفیذ القانون  وهذا یؤد الحقوق فلماذا لا

على طریق   ةالمجلس الدستوري في الجزائر  یمثل خطوة مهم تأسیس أنكد على نؤ  فإننا  
   .غنى عنها  لضمان  دستوریة القوانین  ترسیخ دولة القانون  وهیئة لا
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    قائمة المراجع
  : والتنظیمیة  النصوص القانونیة –1

  أ النصوص القانونیة
 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   ،02/1989/ 23المؤرخ في  ،1989ردستو  -1

  رجب  23في ، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ،المؤرخة 28/02/1989المؤرخ في 
  . 09، العدد 1989مارس 1الموافق  1409

لمؤرخ ا 01-16 ، الصادر بموجب قانون 7/03/2016المؤرخ في ، 2016 الدستوريالتعدیل  -2
، الرسمیة الجمهوریة الجزائریةیدة ، الجر  03/2016/ 6الموافق  1437عام  لجمادي الأو  26في 

  . 14، العدد  7/03/2016الموافق ل 1437جمادى الأولى عام  27الصادرة في 
نة غشت س 25الموافق  1437عام  ذي القعدة 22مؤرخ في ،  10-16القانون العضوي  رقم  -3

 ذو القعدة 25الصادرة في ، الجمهوریة الجزائریة یدة الرسمیةالجر ، ، یتعلق بنظام الإنتخابات2016
  .50، العدد  2016سنة   غشت 28الموافق  1437عام 
  :التنظیمات - ب
،  1991سبتمبر  22وافق الم 1412ربیع الأول عام  13مؤرخ في  336-91مرسوم رئاسي  -1

،  1991سبتمبر  25بتاریخ  الصادرة ،یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر  ،الحصار یتضمن رفع
  .44العدد 

بریل سنة أ 21الموافق  1422محرم عام  27في مكرر مؤرخ  102-01المرسوم الرئاسي رقم -2
غشت  7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ في  143-89رسوم الرئاسي رقم ، یعدل الم 2001

یه ، االصادر في الجریدة والقانون الأساسي لموظف والمتعلق بتنظیم المجلس الدستوري،  1989سنة
   58، العدد  2001أكتوبر  10 لالموافق  1422رجب  22الصادرة  ،الجزائریة لجمهوریةالرسمیة ا

المؤرخ ، الدستوري سق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلالمتعل 201-16رقم  المرسوم الرئاسي -3
الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ، ،2016سنة  یولیو 16 لالموافق  1437عام  شوال 11في

  . 43العدد  ،2016سنة  یولیو 17الموافق  1437شوال  12بتاریخ الصادرة 
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  :الأنظمة-ج
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ر في الصاد،الدستوري مجلسال لعم النظام المحدد لقواعد-1

   .29العدد ، 2016سنة  مایو 11الموافق ، 1437شعبان  4المؤرخة في  ،الجزائریة
  :أراء المجلس الدستوريقرارات و - 2
  :القرارات- ا

، 2004ینایر  4الموافق  1424ذي القعدة عام  11مؤرخ في  04/م د .ق/01القرار رقم  -1
  2004ینایر  18الموافق ل  1424ذي القعدة  25الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ، الصادرة 

   . 5العدد 
، 2004ینایر،  8الموافق ل  1424ذي القعدة عام  15مؤرخ في /04/د.م.ق/02القرار رقم  -2

،  2004ینایر  18ل ذي القعدة الموافق  25الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ، الصادرة 
  .5 العدد 

  الأراء- ب
، یتعلق   1997یولیو  31ربیع الأول الموافق  26المؤرخ في  97/م د/ د.رن/ 03الرأي رقم  -1

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ،بمطابقة بنظام الداخلي  للمجلس الشعبي الوطني للدستور
  . 53 ، العدد 1997عام  غشت 13ربیع الثاني الموافق ل  10المؤرخة 

، 1998یونیو سنة  13الموافق 1419صفر عام  18، مؤرخ في 98.م د /ق.ر/4رقم  الرأي -2
والتقاعد  المتضمن نظام التعویضات ،11،12،14،15،23و  7إلى  4حول دستوریة المواد 
الموافق  1419صفر عام  21المؤرخة في  ،یدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریةلعضو البرلمان ، الجر 

  . 43دد ، الع 1998یونیو  16ل 
 2002ابریل سنة  3ل  الموافق 1423محرم عام  20مؤرخ في/ م د./د.ت.ر/01 مرق رأي-3

محرم   20یتعلق  بمشروع  تعدیل الدستور ، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ، الصادرة في 
  .22، العدد  2002ابریل  سنة  3الموافق  1423عام 
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 :إعلانات المجلس الدستوري- 3
 1997یونیو  9الموافق  1418صفر عام  4مؤرخ في  97/د.م -إ 97-01إعلان رقم  -1-

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ، یتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
 . 40، العدد  1997یونیو 11الموافق ل  1418صفر  6الصادرة  

  الكتب  - 4
دیوان المطبوعات ، المقارنة  ةالسیاسیدستوري والمؤسسات انون الالوجیز في الق،شریط نالأمی -1

  . 2002،  2طبعة  ، الجزائر،الجامعیة
، طبعةدار الكتاب الحدیث ، بدون  ،إدریس بوكرا، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة  -2

  .بدون سنة  النشر
  دیوان المطبوعات الجامعیة   سیاسیة،الدستوري والنظم ال بوكرا ، المبادى العامة للقانون إدریس -3

  .2016الجزائر ، بدون طبعة ، 
  .2003،  ، بدون طبعةالجزائر ،دار العلوم ، حسني بودیار ، الوجیز في القانون الدستوري  -4

، دیوان المطبوعات   1المقارنة ، الجزء والنظم السیاسیة بوشعیر ، القانون الدستوري   سعید -5
  . 2004طبعة ، ، الجزائر، بدونالجامعیة 

 1996الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور سلیمة مسراتي ،  -6
جتهادات ٕ  دار هومة  لطباعة  والنشر والتوزیع  ، ) 2010 -1989(جزائري ال الدستوري سالمجل وا

  .  2012بدون  طبعة ،  الجزائر،
،  1الوافي في شرح القانون الدستوري النظریة العامة  للدساتیر ، الجزء  ،فوزي أوصدیق -7

 . 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1الطبعة 

التجربة الدستوریة  في الجزائر ، المطبعة  الحدیثة للفنون المطبعیة ، بدون   ،محفوظ لعشب  -8
  . 2000طبعة ،الجزائر ، 

طبعة  ،الثقافة للنشر والتوزیع  ردا ،والقانون الدستوريالسیاسیة  ،النظمهاني علي الطهراوي  -9
2  ،2008.   
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   والأطروحاتالمذكرات  -5
في الدول المغاربیة ، أطروحة  دكتوراه  في القانون  العام   ، القضاء الدستوريبن سالم  جمال -1

  .2015-2014، كلیة  الحقوق ، جامعة  الجزائر ، 
، مذكرة  ماجیستیر قانون عام )تنظیمه  و طبیعته (، المجلس الدستوري الجزائري رابح بوسالم -2

  . 2005-2004عة منتوري قسنطینة ، جام’ ، كلیة الحقوق 
صالح شرفي ، الرقابة على  دستوریة المعاهدات الدولیة  في الجزائر ،مذكرة  ماجیستیر قانون -3

  .2006- 2005الجامعة ، ذكر بدونعام  فرع المؤسسات  الدستوریة والإداریة   ، 
إبراهیم  بلمهدي ،المجالس الدستوریة  في دول المغرب العربي ، رسالة ماجیستیر ، كلیة  -4

  .2010-2009الحقوق  ، جامعة  الجزائر ، 
أسامة  بوقطایة ،دور المجلس الدستوري في العملیة الإنتخابیة  ، مذكرة  ماستر  قانون إداري   -5

  .2013-2012والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ،كلیة الحقوق  
مكانة المجلس الدستوري في النظام  الدستوري الجزائري ،مذكرة  ماستر دولة  محمد أكحل، -6

   . 2014-2013ومؤسسات  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، جامعة زیان عاشور الجلفة ،
وري للحقوق والحریات ، مذكرة ماجیستیر قانون العام ، أحمد كریوعات ، حمایة المجلس الدست-7

  . 2015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ، 
، مذكرة ) تونس ،الجزائر ،المغرب (الدستوریة في الدساتیر المغاربیة  ن بابا، الرقابةمروا -8

-2015معة  یوسف بن خدة  الجزائر ،ماجیستیر دولة ومؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ، جا
2016  

عزیر جمام ، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، مذكرة ماجیستیر قانون -9
  .سنة بدون ذكر الكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود  معمري  تیزي وزو ،  ،عام

  المقالات -6
حسین فریجة ،المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على القوانین ، مجلة الفكر، كلیة الحقوق  -1

  . 4، العدد السیاسیة والعلوم 
جمیلة مدور ، مبدأ الرقابة  على دستوریة  القوانین  وتطبیقاته  في التشریع  /شهرزاد  بوسطلة -2

  . 4، العدد  الجزائري ، الإجتهاد القضائي ، جامعة  محمد خیضر بسكرة
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مجلة العلوم الإنسانیة ،جامعة   تشكیل وصلاحیات ، رشیدة العام ،المجلس الدستوري الجزائري، -3
  .2005، 7محمد خیضر بسكرة ، العدد محمد 

عمار عباس ،دور المجلس الدستوري الجزائري  في ضمان سمو الدستور ،مجلة المجلس - 4
  .2013، 1ري ،العدد ئالدستوري الجزا

غربي نجاح ، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار / بان مبروك غض -5
والطوارئ ومدى تأثیرها على الحقوق والحریات في الجزائر ، مجلة المفكر ،  كلیة الحقوق والعلوم 

 .10السیاسیة ، جامعة محمد  خیضر بسكرة ، العدد 

، مجلة المنتدى القانوني  ) والإختصاصات لتنظیما( يفرید علواش ، المجلس الدستوري الجزائر  -6
   . 5جامعة محمد خیضر  بسكرة ،العدد 

مجلة  المجلس  الدستوري  ،بوسماحة ، الرقابة على دستوریة المعاهدات   الدین رنص -7
  . 2014،  3النصف سنویة ،العدد 

  المواقع الإلكترونیة -7
1- www.conseil-constitutionnel.dz : موقع المجلس الدستوري الجزائري على الرابط   
2- www.joradp.dz              :موقع الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة على الرابط   
3- www.بوابة الوسط .com 

4- www.google.com /search 
5- www.google.com/m 

 

 

 

                                                                    



  

 
 

    

  

  

  

  

  

  

 

 رســـــــھـــالف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفھرس 
 

77 
 

  الصفحة  الفهرس
  01    مقدمة

ختصاصاته : الفصل الأول  ٕ   05  تنظیم المجلس الدستوري وا
  06  تنظیم المجلس الدستوري                                 : المبحث الأول 
  06  المجلس الدستوري                                 أعضاء: المطلب الأول 

  06  تشكیلة المجلس الدستوري                                    : الفرع الأول
  12  وهیاكل المجلس الدستوري                           أجهزة: الفرع الثاني 

 16 تحدید طبیعة المجلس الدستوري وقانونه الأساسي       : المطلب الثاني 

  16لمجلس الدستوري                                    القانونیة ل طبیعة ال:  لالفرع الأو 
 19                                             لأعضاء المجلس الدستوريقانونه الأساسي : الفرع الثاني 

 21 إختصاصات المجلس الدستوري                          : المبحث الثاني 

  21في الحالة العادیة                             المجلس الدستوري  إختصاصات : المطلب الأول 
 22 الرقابة على دستوریة القوانین                                 :الفرع الأول 

 27 الرقابة على صحة الإنتخابات الوطنیة والإستفتاء             :الفرع الثاني 

  33في الحالة الخاصة                    الدستوري  ختصاصات المجلس إ: المطلب الثاني 
  33  ختصاصات إستشاریة                                          إ: الفرع الأول 
 36 ستشاري                         لإختصاصات خارج المجال اإ: الفرع الثاني 

  39  إجراءات وسیر عمل المجلس الدستوري                      : الفصل الثاني 
  40  تحریك عمل المجلس الدستوري                               : المبحث الأول 

  40  محدودیة الإخطار في الرقابة على دستوریة القوانین         :  الأولالمطلب 
 40 تضیق وتوسیع إخطار المجلس الدستوري           :  الأولالفرع 

  44  شروط الإخطار والفصل فیه                                     : الفرع الثاني 
  47  الطعون في المجال الإنتخابي والإستفتاء                     :المطلب الثاني  

  47  الجهات المخولة لها حق الطعن       : الفرع الأول 
جرا: الفرع  الثاني  ٕ  49 ئهشروط الطعن  وا

  51  عمل المجلس الدستوري                                          : المبحث الثاني 
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  51  و الإستفتاء          نتخاباتلإواالرقابة على دستوریة القوانین  : المطلب الأول 
  51  تقنیة المجلس في الرقابة على دستوریة القوانین                    :الفرع الأول 
  56  عمل المجلس في الإنتخابات والإستفتاء                          : الفرع الثاني 

  63  نتائج عمل المجلس الدستوري                                    : المطلب الثاني 
  63                                                  الرأيإتخاذ القرار أو : الفرع الأول 
  66                                               الرأيإصدار القرار أو : الفرع الثاني 

 69           خاتمة                                                                           

  72قائمة المراجع                                                                            
  77  الفهرس

 

 

  

  

 

 


